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  الملخص

الذین  ،الفرعون كان یتولي إدارة مرافق الدولة ویعاونه في ذلك عدد كبیر من الموظفین

فهم   ،وینفذون ما یصدر عنه من تشریعات ،وینقلون رغباته واوامره للمواطنین ،یستمدون السلطة منه

ولذلك كان یطلق علیهم اعین واذان الملك وكان یتم تعیین هؤلاء  - الفرعون  –ادوات  في یده 

و كان للملك ان  ،بعد ان تتوافر في شأنهم شروط التعیین ،الموظفین ونقلهم وعزلهم بمعرفة الملك

زمة یفوض بعض كبار موظفیه في ممارسة بعض سلطاته مثل تفویض الوزیر في بعض الإمور اللا

  وذلك علي خلاف السلطة التشریعیة التي لا تفویض فیها .  ،لسیر الجهاز الإداري للدولة
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Summry 

The pharaon was in charge of managing the state facilities and 

was assisted in this by a large number of employees who derived 

authority from him and conveyed his wishes and orders to the 

citizens and implemented the legislation he issued. They were tools in 

his hand – the pharaoh – and therefore they were called the eyes and 

ears of the king. These employees were appointed, transferred and 

dismissed by the knowledge of the ruler. After they meet the 

condition for appointment, the king has the right to delegate some of 

his senior officials to exercise some of his powers, such as 

authorizing the minister in some matters necessary for the functioning 

of the state's administrative apparatus, in contrast to the legislative 

authority, 

which does not have delegation 
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  مقدمة

مركزیة الادارة هي الاساس للتنظیم الاداري في الشرق القدیم فكل السلطات مركزة في ید 

تكون قریبة من الملك ویعاون الملك وكل الادارات الرئیسیة مقرها القصر الملكي أو ملحقاته حتي 

الملك في مسئولیاته الوزیر ومجموعة من رؤساء الادارات المركزیة غیر انهم یمارسون عملهم 

  ١لحساب الملك وبإسمه.

والتركیز الاداري من الامور الاساسیة التي لا تنفك عن نظام الحكم المطلق والتي  تختص 

توجد امور اخري بجانب نظام الحكم المطلق عملت علي بمراقبة  الحیاة العامة والمحلیة غیر انه 

المركزیة الشدیدة للادارة یرجع البعض منها الي امور عملیة مثل الاشراف علي الزراعة والري 

والانفاق علي الجبش وما یستتبع ذلك من  توفیر اموال ورجال والمحافظة علي الوحدة السیاسیة 

قضاء علي مظاهر الاستقلال الداخلي وحمایة البلاد من كل للبلاد وتدعیم ذلك وایضا العمل علي ال

خطر خارجي  كما یرجع بعضها الاخر الي امور اجتماعیة نجدها في سلامة قیادة الشعوب الشرقیة 

  ٢وحاجاتهم المستمرة الي النظام والسلطة وخوفهم من الفوضي

تنفیذیة حتي اصبح وعلي الرغم من أن  الفرعون / الاله كان بیده التحكم في السلطة ال

الا انه علي الرغم من  ،الموظفین  یحملون الصفات التي تجعل منهم اعضاء في الجسم الملكي ذاته

ذلك فإن النظام كان قد استقر في مصر الفرعونیة وكان عرفا ملزما علي  وضع شروطا للتعیین 

لمصریین دون الاجانب ثم والترقیة في وظائف الدولة حیث كان یتم بدایة  بإختیار الموظف من بین ا

كان یشترط للتعیین ان یسبق له التدریب ویكون له قدر من الثقافة والدرایة وان یتعلم في مدرسة 

" اذ ان موظف  دار الحیاة" اي " برعنخ" - وفقا للنصوص القدیمة  - خاصة بذلك كانت تعرف

اي بعد الانتهاء  - ثم بعدها  المستقبل كان بواسطة تلك المدرسة  یتعرف علي اسرار الحیاة وتنظیمها

كان یجري العرف علي الالتزام بتعیین المتخرج منها موظفا ویبدأ تعیینه في اقل  -من تلك المدرسة 

وفقا لمهاراته  –درجات السلم الاداري في الدولة وهي وظیفة كاتب ثم یتدرج في ذلك بالترقي

ق الفرعونیة  عن ان بعض هؤلاء وصولا الي اعلي وظائف الدولة وقد كشفت الوثائ –واخلاصه 

الموظفین قد ظل كاتبا  مدة بقاءه في الوظیفة ولم یترق في حین نجد منهم  قد وصل الي منصب 

" وقد ساد محافظ اقلیم او مدیر لاحدي المصالح الحكومیة او لاحدي الادارات المركزیةهامة منها "

                                                           
 ٣٤٧ص - ٢٠٠٣ –دار النهضة العربیة  –فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة  –حسن احمد ابراهیم ٠د ١
 –بدون تاریخ  –الاسكندریة  –دار المطبوعات  –تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة  –عبدالمجید الحفناوي  ٠د ٢
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حیث كان ینقل  ،قي في مكان واحد لمدة طویلةتقلید في الوظیفة الاداریة الفرعونیة  ان الموظف لا یب

من مكان الي اخر مهما كانت درجته في السلم الاداري اذ ورد  في احدي الوثائق الفرعونیة متحدثة 

واحدا منهم لم یستطع ان یذكر اسم الاقلیم الذي كان افظي الاقالیم قد ذكرت صراحة: "عن عن مح

اساس التعیین والترقیة والنقل في الوظیفة الاداریة  كانت الموضوعیةویبین من ذلك أن  ،"یحكمه

الفرعونیة علي الرغم مما سبق بیانه ان الفرعون في الاصل كان بیده السلطة التنفیذیة،  ویمكننا 

ایضا القول انه قد ساد مبدأ هام  واستقر في وجدان كل مصري وصار قیدا علي الفرعون الا وهو  

ریین جمیعا فهم علي درجة واحدة  ولم یعرف في مصر حسب ثمة مبدأ المساواة التامة بین المص

تفرقة عنصریة  ولم یكن المنصب سببا في تفضیل مواطن علي اخر وقد كان الفرعون ملزما بأخذ 

   ١هذا المبدأ بعین الاعتبار عند اصداره اي قرار او تشریع.

    

                                                           
   ٧٠، ٦٩ص – ١٩٨٧سنة  –ربیة دار النهضة الع –فلسفة تاریخ القانون المصري   - فتحي المرصفاوي ٠د ١
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  المبحث الأول  

  ماهیة الموظف العام  

  في الحضارة الفرعونیة

  :تمهید

ولقد عرفت مصر الفرعونیة تنظیما اداریا بلغ حدا عظیما من النظام والدقة ولقد راینا ان 

التنظیم الاداري ومركزیته بالنسبة لمصر لیس مجرد امر من امور التنظیم الاجتماعي انما هما 

ضرورة فرضتها الطبیعة علي مصر وعلي المصریین فاصبح الملك هو وحده من یباشر بمباشرة 

الموظفین الموجودین في  یعاونه في ذلك عدد من كبار –في ظل النظام المطلق  –كافة السلطات 

والتي تتبعها بالضرورة دواوین او  –العاصمة حیث یقومون بإدارة  دواوینهم او اداراتهم المختلفة 

في ادارة ادارات اخري متفرعة عنها في الاقالیم ولقد فرضت طبیعة الامور ان یكون للاقالیم حظا 

شئونها الخاصة والتي یستحیل علي الادارة المركزیه ان تدیرها بنفسها نظرا للطبیعة المحلیة او 

الاقلیمیة لهذه الشئون فوقف دور الادارة المركزیة علي تنظیم الشئون العامة والمشتركة في الدولة 

ة المصریة القدیمة تكون قد كلها وقد قامت المحلیات بادارة شئونها الخاصة وتبین من ذلك ان الادار 

   ١عرفت منذ القدم التمییز بین نوعي الادارة: الادارة المركزیة والادارة المحلیة 

م توحید النظام الاداري ٠ق ٣٢٠٠وكان من نتائج توحید البلاد علي ید الملك مینا عام 

لاد الا انه في تطوره قد للبلاد شمالها وجنوبها وطبقا لسنة عملیة التطور فقد تطور النظام الاداري للب

   ٢ارتبط بتطور نظام الحكم 

ونبین المبحث الاول في ثلاثة مطالب وهم المطلب الاول ونتحدث فیه عن تعریف الموظف العام 

والمطلب الثاني عن اساس سلطة الموظف العام عند الفراعنة  ،عند الفراعنة واجراءات تعیینه

والمطلب الثالث عن الرقابة علي اعمال الموظفین العمومیین وذلك في  ،والامتیازات الممنوحة له

  الاتي :      

                                                           
 ١٩٩٤/ ١٩٩٣سنة  –دار النهضة العربیة  –القانون المصري القدیم  –أستاذنا الدكتور/ محمد علي الصافوري ١

  ١٢٦ص 
 –موجز تاریخ الحضارة  –صلاح مدني واخرین  ٠احمد طربین، د ٠نبیه عاقل، د ٠نور الدین حاطوم، د٠د ٢

نظم  –تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة  –احمد ابراهیم حسن  ٠، د٩٩، ٩٨ص  –مطبعة جامعة دمشق 

  ١٧٧ص  – ١٩٩٠ –الاسكندریة  –القانون العام 
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  المطلب الأول

  تعریف الموظف العام 

  عند الفراعنة واجراءات تعیینه

  تعریف الموظف العام عند الفراعنة

الذین  ،الفرعون هو من یدیر مرافق وادارات الدولة یعاونه في ذلك عدد من الموظفین

فهم   ،وینفذون ما یصدر عنه من تشریعات ،وینقلون رغباته واوامره للمواطنین ،یستمدون السلطة منه

ولذلك فكان یطلق  ،كانوا مجرد ادوات  في ید الملك یستعین بها في القیام بأعباء  شئون الدولة

  ١علیهم اعین واذان الملك

 ،شروط التعیین بعد ان تتوافر ،عرفة الملكوكان یتم تعیین هؤلاء الموظفین ونقلهم وعزلهم بم

و كان للملك ان یفوض  ،٢بالاضافة الي درجة معینة من العلوم والثقافة ،ودرجه كافیة من التدریب

بعض كبار موظفیه في ممارسة بعض سلطاته  مثل تفویض الوزیر في بعض الامور اللازمة لسیر 

  ٣ة التي لا تفویض فیها وذلك علي خلاف السلطة التشریعی ،الجهاز الاداري

فهناك  ،وترتب ألقابهم علي ذلك ،وتعدد اعمالهم ،العصر الفرعوني  بكثرة موظفیه وقد تمیز

وهناك المشرفین  ،والمشرفین علي المهام الملكیة، ومساعدوا المشرفین ،مستشاري الاوامر الملكیة

 ،ومنهم من یحمل لقب المشرف علي بیوت الضحیة والتموین ،علي اشغال الملك او الاشغال العامة

  ٤وهناك الكتبة ورؤساء الكتبة .....الخ 

الامر  ،وحریته في تعیین وترقیة وعزل الموظفین ،واستقرار السلطة التنفیذیة في ید الملك

واعتماده بصفة رئیسیة علي البیروقراطیة  ،الذي یعكس النظام و الفلسفة الاداریة في مصر الفرعونیة

حیث كان الملك یشرف علي الاجهزة  ،التي اصبحت سمة من سمات الحضارة المصریة ،المركزیة

والمباني  ،ویعاونه في ذلك كبار الموظفین والادارات المركزیة التي كان یقرها القصر الملكي ،الاداریة

                                                           
بعض الملاحظات حول تاریخ الانظمة في مصر قبل الاسلام " مصر الفرعونیة " مجلة القانون  –ارانجو رویز  ١

  ٣٢٥ص  – ١٩٤٣سنة  –والاقتصاد 
  )١٤٩ص ١٩٨٠سنة   - بدون طبعه  –راحل تاریخ القانون المصري م –فخري ابو سیف مبروك ٠د ٢
   - المرجع السابق  –تاریخ القانون المصري " القانون الفرعوني "  - أستاذنا الدكتور/ عباس مبروك الغزیري ٠د ٣

  ٩٤ص 
  ٤٧ص  – ١٩٩٣سنة  –دروس في فلسفة وتاریخ القانون الفرعوني  –طه عوض غازي  ٠د ٤
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ضع لرقابة تلك الادارات المركزیة التي تخضع للسلطة الملحقة به وكانت لها فروع في الاقالیم تخ

  ١المركزیة

انه "رأینا كیف اختلطت فكرة الدولة في شخص الفرعون  ویقول استاذنا الدكتور/ فتحي المرصفاوي

وكیف اصبح هو مصدررر جمیع السلطات وصاحبها ولكنه لن یستطیع ان یمارس جمیع الوظائف 

الموظفین وكبار الموظفین ورؤساء الادارات ولكن نتیجة  بمفرده ولكنه لجأ الي عدد ضخم من

لالوهبة الفرعون فان جمیع هؤلاء الموظفین قد اعتبروا مجرد ادوات في ید الفرعون ومنفذین لاوامره 

ولما كان الموظف اداة في ید الفرعون فان الاختصاص  ،فهم لم یعتبروا اعضاء في ذلك الحین

هم وعزلهم ومساءلتهم كان من مهام الفرعون وحده وقد اتت النصوص بتعیین الموظفین وترقیتهم ونقل

الفرعونیة صادقة في تعبیرها عن حقیقة وضع الموظفین بالنسبة للفرعون عندما عبرت عنهم 

باعتبارهم اعضاء في جسم الملك ولیس في جسم الدولة واطلقت علیهم صفات مستمدة من اجزاء 

وقد كان كل موظف  ،"عیون الملك" ،"ید الملك" ،ان الملك"الجسم البشري للفرعون هكذا نجد "لس

یتفاني في اداء عمله وتنفیذ تعلیمات الفرعون وعلي حد تعبیر احد الوثائق ان الموظف كان یحب 

وعلي هذا  القیام باعمال وظیفته حیث تقول علي لسان احد الموظفین "هذا عملي وانا سعید به"،

یرا عن نشاط الموظفین فتقول "انهم جمیعا قاموا بواجبهم حسب رغبة الاساس تقدم لنا وثیقة اخري تقر 

   ٢الملك ولهذا حصلوا علي المكافأة " 

"ان تركیز السلطة في  استاذنا الدكتور/ محمد عبدالهادي الشقنقیريوفي ذات المعني یقول 

یة وقضائیة شخص الملك لم یكن یعني ان الملك یستطیع ان یقوم بكل مهام المملكة من امور تشریع

كان هو وحده من الناحیة النظریة صاحب هذه السطات بدون شك فهو المشرع الذي  ،وتنفیذیة بنفسه

، وهو الوحید الذي یملك حق تفسیرها والحكم بین الناس بالعدل ٣یصدر القوانین والمراسیم واللوائح

  ٤ها بین البشر" وهو الحاكم المطلق للجیش وحلقة الاتصال بین الشعب والالهة باعتباره ال

                                                           
  - المرجع السابق  –تاریخ القانون المصري "القانون الفرعوني"  - الدكتور/ عباس مبروك الغزیري أستاذنا  .١

  ٩٥ص 
  ٦٠، ٥٩ص  – ١٩٨٧سنة  –دار النهضة العربیة  –فلسفة تاریخ القانون المصري  –فتحي المرصفاوي  ٠د ٢
 – ١٩٧٦سنه  –فكر العربي دار ال –مذكرات في تاریخ القانون المصري  –محمد عبدالهادي الشقنقیري ٠د ٣

  ٨٧ص  ١٩٧٧
  ٣٣٤ص  – ١٩٣٤سنة  –مجلة القانون والاقتصاد  –رویز  ٤
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 ،الا ان القیام بكل هذه الاعباء كان یتطلب توافر مجموعة لیست بالعدد الهین من الحكام والموظفین

وهنا یثور تساءول عن طبیعة هذه الوظائف التي لم تكن وظائف تشریعیة او تنفیذیة او قضائیة 

بالمعني الذي نعرفه حالیا نتیجة للنظریات الدیمقراطیة ولمبدأ الفصل بین السلطات " كان الملك هو 

  ١الدولة "

نون العام بمعناه ولم یكن لایة سلطة من السلطات التابعة له اي مركز قانوني من مراكز القا

، ولم یعرف المصري القدیم المجالس الشعبیة ولا المجالس النیابیة لانهم لیسوا اصحاب ٢المعاصر

والامر كذلك فیما یخص السلطة التنفیذیة فقد  ،السلطة ولیس لهم حتي حق الاشتراك في تلك السلطة

 ،له یأمرهم وینفذون، حیث كان كل الموظفین في مصر من عما٣اندمجت الدولة في شخص الملك

ولبیان مطالب  ،فهم مجرد اداة لتوصیل ارادة الملك الي المحكومین ،ولیست لهم ایة سلطة ذاتیة

وهم مسئولون فقط امام الملك  الذي یملك في یده حق تعیینهم وترقیتهم  ،وحاجات الشعب للملك

سم الملك فهم "عیون ولذا اطلقت علیهم النصوص الفرعونیة بأنهم اعضاء في ج ،ونقلهم وعزلهم

  ٤فمه"" او "الملك" او "اذانه

لقد قام النظام الاجتماعي في تلك  ،ویلاحظ ان اطلاق سلطة الملك لم یعني تحلله مما یقیده

ومن ثم  ،المرحلة علي النظام الفردي الذي كان الجمیع فیه یتساوي امام الملك في شغل الوظائف

والتي تشترط اختیار الموظفین من المصریین ممن  ،ن یضعهاالتزم الملك بالقوانین واللوائح التي كا

علي ان یبدا الموظف بأقل الدرجات الوظیفیة في السلم الاداري   ،وصلوا الي حد معین من الثقافة

علي ان یكون الترقي متوقفا علي درایته في القیام بعمله حتي یصل الي اعلي  ،وهي وظیفة "كاتب"

بایة  –كما هوفیما یخص رجال الدین –ولم یكن یتمتع الموظفون ،٥المناصب في السلم الاداري

وذلك بإستثناء بعض الالقاب التي توحي بحقیقة الوظیفة التي یتولاها  ،امتیازات او القاب فخریة

                                                           
/ ١٩٧٦سنة  –دار الفكر العربي  –مذكرات في تاریخ القانون المصري  –محمد عبدالهادي الشقنقیري  ٠انظر د ١

 ٨٧ص  – ١٩٧٧
  ٣٣٤ص  - ١٩٣٤سنة  –مجلة القانون والاقتصاد  –رویز  ٢
  ١٤٩ص  – ١٩٧٢طبعة  –دارالنهضة العربیه  –تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة  –صوفي ابو طالب  ٠د ٣
  ٣٣٤ص  – ١٩٣٤سنة  –مجلة القانون والاقتصاد  –رویز  ٤
 ٨٩، ٨٨ص  –مرجع سابق  –محمد عبدالهادي الشقنقیري  ٠انظر د ٥
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، ولم تكن الوظائف والالقاب قابلة للتنازل او البیع مما یتفق ١صاحبها مثل لقب "الامیر" او " الوزیر"

  ٢النظام الفرديومتطلبات 

  تعیین الموظف العام عند الفراعنة 

التنظیم الاداري الفرعوني أشبه ما یكون بالهرم حیث یقوم علي اساس خضوع الموظفین 

ویعاونه في ذلك عدد من  - صاحب السلطة التنفیذیة  -فیوجد الملك في قمته  ،لنظام رئاسي متدرج

ا مجلس العشرة الكبار ثم مدیري مصالح الدولة كاتمي الاسرار ویلیه في ذلك الوزیر ثم  یتلوهم

المختلفة في العاصمة ثم حكام الاقالیم الذین یختصون بالاشراف علي فروع الادارات المختلفة 

فحاكم الاقلیم هو ممثلا للسلطة التنفیذیة في اقلیمه ثم واخیرا یتواجد في   ،الموجودة في اقالیمهم

  ٣ظفین والكتبة قاعدة ذلك الهرم الاداري  صغار المو 

ولما كان الملك هو المسیطر علي مرافق وادارات الدولة ویعاونه في القیام بمهامه مجموعة 

من الموظفین لا یتمتعون باي سلطة ذاتیة بل یستمدونها منه وینقلون رغباته واوامره للرعیة وینفذون 

الملك في تسییر شئون  الامر الذي جعلهم مجرد ادوات مادیة یستعین بها ،ما یصدره من تشریعات

  ٤الدولة ولذلك فكان یطلق علیهم اعین واذان الملك

ودرجة كفایة خاصة من  ،هذا وقد كان یتم تعیین الموظف بناء علي توافر صلاحیات معینة

وهو ما یمثل اول  ،علاوة علي درجة معینة من العلم والثقافة تؤهله لشغل وظیفة كاتب ،التدریب

رج الموظف في الوظائف الاعلي كلما اظهر كفاءة خاصة في عمله حتي ثم یتد ،٥السلم الاداري

                                                           
  ٨٩ص  –المرجع السابق   –المصري مذكرات في تاریخ القانون  –محمد عبدالهادي الشقنقیري . د ١
   ١١ص – ١٩٧٢طبعة  - دار النهضة العربیة   –تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة  –صوفي ابو طالب . د ٢
  ٢٥٠مصطفي صقر: مراحل تطور القانون في مصر ص  .د ٣
ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون المصري "القانون الفرعوني"  –أستاذنا الدكتور/ عباس مبروك الغزیري  ٤

٩٣ 
ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون المصري " القانون الفرعوني "  –أستاذنا الدكتور/ عباس مبروك الغزیري  ٥

وقد كانت وظیفة  " ١٣٦ص –المرجع السابق –القانون الفرعوني - أستاذنا الدكتور/ السید عبدالحمید فودة  ،٩٤

ي كل عصور وتاریخ مصر الفرعونیة، ولذلك كان یطلق علي المدرسة التي الكاتب من الوظائف المرغوب فیها ف

مصر الفرعونیة  –سلیم حسن  .انظر دیتخرج منها اسم "مدرسة الحیاة " مما یدل علي اهمیة هذه الوظیفة. 

ما  علي –، ویذهب رأي في الفقه الي ان " الفكرة الشائعة في ذلك العصر كانت ١٦ص  –الجزء الثاني  –القدیمة 

ان الموظفین او الكتبة هم احسن اصحاب المهن حالا، فوظیفة الكاتب لا تقتضي مجهودا عضلیا كبیرا  - یبدو

كذلك الذي تتطلبه بعض المهن الحرة الاخري، والكاتب اكثر طمأنینة علي عیشه من غیره من اصحاب المهن، 
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وقد كان ذلك مشجعا  ،وذلك طبقا لقواعد عامة یخضع لها الجمیع ،یصل الي قمة التنظیم الاداري

وكان یتم تعیین الموظفین  ،للموظف علي التفاني في عمله واظهار الكفاءة فیما یعهد الیه من اعمال

وكان المصریون جمیعا متساوین امام القانون في شغل الوظائف  ،جانبمن المصریین دون الا

بمعني انها لا  ،كما كانت الوظائف شخصیة ،فلیس لفئة امتیاز علي حساب الفئات الاخري ،العامة

     ١تنتقل بعد وفاة الموظف الي ورثته 

 ،معینةوعلي ذلك فتعیین الموظف كان یخضع لاسس موضوعیة تتبلور في توافر شروط 

اي في السلك  ،كما ان اساس الترقي كان ایضا موضوعیا یتعلق بالتدرج في الوظائف المختلفة

وقد كان الملك ملزما بإتباع الاحكام التي تطبق علي الموظفین من حیث  ،٢الاداري منذ بدایته

النابعة من  ومن ناحیة اخري فبجانب هذه القیود ،التعیین والترقیة ولو كانوا من ابنائه او اقاربه

العرف الاداري والسیاسي كان الملك یتقید في اختیار موظفیه وترقیتهم بالقوانین والمراسیم التي سبق 

  ٣له ان اصدرها بغیة تنظیم الوظیفة العامة 

واستثناء من ذلك كان للملك ان یفوض بعض كبار موظفیه في ممارسة بعض سلطاته مثل 

لسیر الجهاز الاداري وذلك بعكس السلطة التشریعیة التي  تفویض الوزیر في بعض الامور اللازمة

   ٤لا تفویض فیها

وقد تمیزت مصر خلال عصرها الفرعوني بكثرة موظفیها وتعدد اعمالهم وجاءت القابهم علي 

ذلك فهناك مستشاري الاوامر الملكیة والمشرفین علي المهام الملكیة ومساعدوا المشرفین وهناك 

لملك او الاشغال العامة ومنهم من یحمل لقب المشرف علي بیوت الضحیة المشرفین علي اشغال ا

   ٥والتموین وهناك الكتبة ورؤساء الكتبة ... الخ 

                                                                                                                                                                             

الكتبة یدركون ما ینطوي علیه عملهم من والكاتب لا یخضع لضریبة او سخرة بخلاف الفلاحین او الصناع وكان 

ص  –موجز تاریخ القانون المصري  –محمود سلام زناتي  ٠فضائل اذا ما قورنت بالحرف الاخري "انظر في ذلك د

٧٠ 
 ٢٤٣مصطفي صقر: مراحل تطور القانون في مصر ص  .د ١
 ١٦٢ص  –المراحل الاولي لتاریخ القانون في مصر  –فخري ابوسیف مبروك  .د ٢
 ٢٤٤مصطفي صقر: مراحل تطور القانون في مصر ص  .د ٣
ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون المصري "القانون الفرعوني"  –أستاذنا الدكتور/ عباس مبروك الغزیري  ٤

٩٤ 
أستاذنا ، ٤٧ص  – ١٩٩٣سنة  –دروس في فلسفة وتاریخ القانون المصري الفرعوني  –طه عوض غازي  .د ٥

 ٩٤ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون المصري "القانون الفرعوني"  –مبروك الغزیري الدكتور/ عباس 



 
 

١٨٢ 
 

 

وتمركز السلطة التنفیذیة في ید الملك واطلاق یده في تعیین وترقیة وعزل الموظفین تعكس 

یروقراطیة التي اصبحت سمة الفلسفة الاداریة في مصر الفرعونیة واعتمادها بصفة رئیسیة علي الب

من سمات الخضارة المصریة اذ كان یتولي الملك الاشراف علي كافة الاجهزة الاداریة ویعاونه في 

ذلك كبار الموظفین والادارات المركزیة  التي كان یقرها القصر الملكي والمباني الملحقة به وكانت 

  ١زیة التي تخضع بدورها للسلطة المركزیة لها فروع في الاقالیم تخضع لرقابة تلك الادارات المرك

وقد ترتب علي تبعیة الجهاز الوظیفي للملك تبعیة كاملة ان ارتبط التنظیم الاداري الفرعوني 

بالتطورات التي مربها نظام الحكم فتحول نظام الحكم من ملكي مطلق الي حكم اقلیة ادي الي 

وتحول الموظفین من مجرد  ،یة بالوظائف االدینیةانقلاب في التنظیم الاداري لاختلاط الوظائف المدن

 ،٢واصبحت الرابطة بینهم وبین الملك تقوم علي التبعیة الدینیة  ،موظفین مدنیین الي موظفین كهنة

وبذلك تحلل الملك من القیود التي كانت تحد من ارادته  ،وذلك كنتیجة لاعتبار الملك الها فوق البشر

وتم اغداق المنح والامتیارزات علي كبارالموظفین ورجال  ،ترقیتهمفي اختیار موظفیه وفي اسلوب 

وعندما تحولت الاقالیم  ،واصبحت الوظائف تورث بعد ان كانت جمیع الوظائف متاحة للجمیع ،الدین

بل اصبحوا خاضعین  ،الي امارات لم یعد الموظفین في هذه الامارات خاضعین للسلطة المركزیة

 ،وعندما عادت الامور الي نصابها في عهد الاسرة الحادیة عشر ،حدهللامیر ومسئولین امامه و 

 ،٣ة التي كانت تحكم الوظیفة العامةخضع التنظیم الاداري من جدیدج للضوابط والمعاییر الموضوعی

وان كان في اغلب  ،وبهذا نجد ان الطبیعة القانونیة للموظف تختلف باختلاف نظام الحكم القائم

  ٤للسلطة الملكیة ولا یستقل عنها الا في حالات الفوضي والاضمحلال الاحوال یعد تابعا 

                                                           
ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون المصري "القانون الفرعوني"  –أستاذنا الدكتور/ عباس مبروك الغزیري  ١

٩٥ 
 ١٢١ص  –بق المرجع السا –القانون المصري القدیم  –أستاذنا الدكتور/ محمد علي الصافوري  ٢
 ٢٤٦مصطفي صقر: مراحل تطور القانون في مصر ص  .د ٣
 ١٦٧ص  –المراحل الاولي لتاریخ القانون في مصر  –فخري ابوسیف مبروك  .د ٤
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  المطلب الثاني

  أساس سلطة الموظف العام 

  عند الفراعنة والامتیازات الممنوحة له 

  اساس سلطة الموظف العام عند الفراعنة

ویصدق ذلك علي  ،یستمد الموظف سلطته الاداریة من المرسوم الملكي الصادر بتعیینه

لذلك فإن  ،١القضاه الذین یعتبرون من الموظفین ویستمدون سلطاتهم من المرسوم الصادر بتعیینهم

فالموظف یستمد سلطته مباشرة من  ،٢سلطة الموظف الاداریة لا تبدأ الا بعد صدور قرار التعیین

كان  ،مصر الفرعونیة ونظرا لعدم وجود فكرة الدولة في ،الملك بموجب المرسوم الصادر بتعیینه

فالجهاز  ،فلا توجد التفرقة بین شخص الملك والدولة ،الموظف یعد تابعا للملك وكأنه یعمل لدیه

ومن ثم لا  ،الوظیفي بما فیهم الوزیر الاكبر او المستشار الاكبر لم یكونوا الا ممثلین لشخص الملك

لك وتعلیماته الي الرعیة واحاطته علما وتنحصر مهمتهم في نقل اوامر الم ،یتمتعون بأیة سلطة ذاتیة

ولذلك وصفتهم النصوص الفرعونیة بصفات مشتقة من حواس واعضاء الجسم  ،٣برغبات رعیته

ومعني ذلك ان  ،٤عیون الملك" ... الخ " و"فهم یحملون القابا مثل "لسان الملك ،البشري للملم

فإنه لا یدور الا في فلك الارادة الملكیة وما ترسمه  ،الموظف وان كان یمثل محور التنظیم الاداري

   ٥لأننا بصدد تبعیة شخصیة من الموظف للارادة الملكیة . ،ولا یستطیع ان ینفصل عنها

في مقابل الخدمات التي یؤدیها الموظف العام فإنه كان  إمتیازات الموظف العام عند الفراعنة:

مثل حق إنتفاع یرد  ،بات غالبا ما تتم في صورة عینیةوقد كانت المرت ،یحصل علي مرتب من الدولة

   ٦او حق إنتفاع لمدي الحیاة بالنسبة لاراضي معینة ،علي عقار لمدة الوظیفة

                                                           
 ١٦٣ص  –المراحل الاولي لتاریخ القانون في مصر  –فخري ابوسیف مبروك  ٠د ١
 ١٣٨ص  –المرجع السابق  –ني القانون الفرعو  - أستاذنا الدكتور/ السید عبدالحمید فودة   ٢

3 arangio – ruiz: quelaque sur l,histoire des institutions en egypte avant l, islam, 

rev . al qanoun wel iqtsad, le caire 1934, p.334 
 ٢٤٣مصطفي صقر: مراحل تطور القانون في مصر ص  .د ٤
، وكذلك في علاقة الملك ٩١ص  –المراحل الاولي لتاریخ القانون في مصر  –فخري ابوسیف مبروك  .د ٥

  بموظفیه وتطورها، انظ:

 drioton et vandier: les peoples de l,orient mediterraneen, paris 1962, t. 2, p. 181 
 ١٣٩ص  –المرجع السابق  –القانون الفرعوني  - أستاذنا الدكتور/ السید عبدالحمید فودة  ٦
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وفضلا عن ذلك فقد كان الملك یمنح الموظفین القابا شرفیة مثل لقب " أمیر " وهو اكبر 

دیمة لمملكتي الوجه القبلي والوجه وكان یمنح المستشار الاكبر وحكام العواصم الق ،رتبة شرفیة

وكان الملك یمنح  ،البحري ( نائب الملك في نخن في الجنوب وحاكم مدینة بوزوریس في الشمال )

وكان مقصورا في  ،القابا اخري مثل صدیق الملك او المحظي من الملك الاله او محبوب الملك

وبذلك تمكن الموظفین من جمع  ،مستهل الامر علي كبار الكهنة ثم أصبح یمنح لكبارالموظفین

واصبحوا یكونون طبقة متمیزة خاصة بعد توارث  ،ثروات لا بأس بها وخاصة حكام الاقالیم

  ١الامر الذي مهد الطریق لظهور النظام الاقطاعي  ،الامتیازات العینیة والشرفیة

  

  المطلب الثالث

  الرقابة علي أعمال الموظفین العمومیین 

فإن مسئولیة الموظفین كانت تتقرر  ،الوظیفي بأكمله تابع للسلطة الملكیةلما كان الجهاز 

حیث انهم كانوا جمیعا یعملون باسم الملك وحملوا القابا تدل علي مسئولیتهم المباشرة  ،امام الملك

مثل المشرف علي املاك القصر والمشرف علي جمیع منشأت الملك وحامل ختم الوجه  ،امامه

لذلك فإن من یعین كان هو الذي یراقب وهو الذي یسأل الموظف  ،ك من الالقابالبحري الي غیر ذل

  ٢أمامه 

فقد كان  ،وكان من واجب الموظف ان یؤدي عمله علي النحو المطلوب والا تعرض للجزاء

وقد  ،الجزاء الشدید یتهدد كل موظف یسیئ استغلال وظیفته او یقوم بالاختلاس او یقبل الرشوة

التي كانت تنص علي ان الموظف الذي یأتي عملا ینطوي علي اخلال فاضح تعددت القوانین 

یحرم من وظیفته بالاضافة الي عقوبات اخري بالغة  –مثل الرشوة او الاختلاس  –بواجبات وظیفته 

  ٣القسوة مثل الجلد او النفي خارج البلاد او جدع الانف 

                                                           
 ١٦٥ص  - المرجع السابق - المراحل الاولي لتاریخ القانون في مصر –فخري ابوسیف مبروك  .د ١
 ١٦٤ص  - المرجع السابق –المراحل الاولي لتاریخ القانون في مصر  –فخري ابوسیف مبروك  .د ٢
، " ویذكر ١٤١، ١٤٠ص  –المرجع السابق   –القانون الفرعوني  - اذنا الدكتور / السید عبدالحمید فودة  أست ٣

هنا علي سبیل المثال القانون الذي اصدره الملك ( حور محب ) اول ملوك الاسرة التاسعة عشرة للقضاء علي 

لدینیة، فقد اورد القانون افعالا معینة الفساد والاضطرابات التي استشرت في البلاد بسبب ثورة ( اخناتون ) ا

اعتبرها افعالا غیر مشروعة، وحدد العقاب الذي یتعرض له مرتكبوها، ومن هذه الافعال اختلاس الاموال المحصلة 

علي سبیل الضرائب او الاعتداء علیها او قبول الموظفین المكلفین بجبایة الضرائب الرشوة من جانب المكلفین 
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  المبحث الثاني 

  البطلمیةماهیة الموظف العام في الحضارة  

  تمهید:

فالملك  ،الملك البطلمي كما هو الحال في العصر الفرعوني یجمع بین یدیه السلطات كلها

 ،والتشریعیة ،هو حاكم الدولة المطلق وذلك فیما یخص كل شئون البلاد من شئونها الاداریة

  ١ثم انه هو رئیس الكهنة ،والقضائیة

ومن ثم فهو الرئیس الاعلي للبلاد الذي یبین علاقاتها  ،السلطة التنفیذیة فالملك هو صاحب

وهو الذي  ،ومن ثم فهو الذي بإمكانه وحده ان یعلن الحرب او یعقد المعاهدات ،بالدول الاجنبیة

وكبار  ،ومن ثم فهو الذي یختار الوزراء ،ویرسل سفرائه الیها ،یستقبل سفراء الدول الاجنبیة

كل ذلك وفقا لإرادته  ،و ترقیتهم او تأدیبهم او عزلهم ،وقادة الجیش ،والحكام المحلیین ،الموظفین

   ٢ وحده حیث لم یكن یخضع في اوامره او تصرفاته لرقابة او إشراف

وحتي یمكننا القوف علي ماهیة الموظف العام في الحضارة البطلمیة في مصر فإننا نعرض 

فیه عن تعریف الموظف العام عند  ذلك المبحث الثاني في مطلبین وهما المطلب الاول نتحدث

المطلب الثاني نتحدث فیه عن المركز القانوني للموظف العام عند البطالمة وسیاسة  ،البطالمة

  التمییز.

                                                                                                                                                                             

لعقوبات المقررة لهذه الجرائم بقسوتها، فإستیلاء شخص مثلا علي قارب یستخدم في نقل الضرائي بدفعها، وتتمیز ا

یعاقب علیه بجدع انف الفاعل ونفیه الي الحدود الشرقیة للبلاد، واستیلاء جندي دون وجه حق علي جلود مملوكه 

محمود سلام  ٠ع " انظر في ذلك دلاحد الفلاحین یعاقب علیه بجلد الفاعل مائة جلدة وشق جلده في خمسة مواض

 –مراحل تطور القانون في مصر  –مصطفي صقر  ٠، د٦٩، ٥٤ص  –موجز تاریخ القانون المصري  –زناتي 

 ٢٤٨ص 

ص  –مرجع سابق  –محمد جمال عیسي  ٠وكذلك عند د ٢٢٩ص  –مرجع سابق  –محمود سلام زناتي . د١ 

 –السید العربي حسن العشري  ٠، وعند د٢٣٠ص  –سابق مرجع  –احمد ابراهیم حسن ٠د ٠وایضا عند د ١٦١

مرجع  –عادل بسیوني ٠، وعند د١٧٣ص  –بدون سنة نشر  –بدون دار نشر  –الوجیز في تاریخ القانون 

 ١٤٧ص  –سابق 
ص  –مرجع سابق  –محمد جمال عیسي  .وكذلك عند د ٢٢٩ص  –مرجع سابق  –محمود سلام زناتي . د ٢

 –مرجع سابق  –عادل بسیوني . ، وعند د٢٣١ص  –مرجع سابق  –ابراهیم حسن  احمد٠وایضا عند د ١٦١

 ١٤٩ص 
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  المطلب الأول

  تعریف الموظف العام  

  عند البطالمة

خلفا للفراعنة وورثتهم  ،حكما ملكیا مطلقا –كما سبق القول  - حكم البطالمة مصر

وزعموا كما زعم الفراعنه من قبلهم انهم الهة وجمع الملك البطلمي بین یدیه السلطات  ،الشرعیین

ومن ثم فان الملك البطلمي هو رئیس الجهاز الاداري  ،والعسكریة ،التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

عدد من ولذلك استعان ب ،للدولة الا انه لم یكن في استطاعته وحده ان یقوم  بكل شئون البلاد بنفسه

وقد وجد البطالمة في مصر جهازا اداریا دقیقا  ،الموظفین والذین كانوا بمثابة خدام وتابعین له

وإن ادخلوا بعض التعدیلات القلیلة وفقا لطبیعتهم كملوك اجانب فضلا عن هدفهم  ،فإحتفظوا به

   ١الاول وهو استغلال البلاد اقتصادیا

ریة علي الجهاز الاداري المصري الا انهم البسوه ورغم ان البطالمة لم یدخلوا تعدیلات جوه

ووضعوا الإغریق في المناصب  ،ثیابا اغریقیا بأن جعلوا اللغة الیونانیة هي اللغة الرسمیة للادارة

وللعمل علي استمالتهم  لكسب مودتهم وتشجیعهم علي القدوم الي  ،العلیا  لثقة الملك بهم من ناحیة

  ٢اخريمصر والاقامة فیها من ناحیة 

وكان ینوب عنه في كل ادارة من  ،كما سبق البیان الملك هو الرئیس الاعلي للجهاز الاداري

لذلك  ،٣الادارات موظف كبیر یعاون الملك في بسط سلطانه علي هذه الادارة فهو یعد بمثابة وزیر 

   ٤ وزراء استعان الملك في ادارة شئون البلاد بعدد من كبار موظفي الدولة الذین كانوا بمثابة

وتوضح الوثائق الفرعونیة انه كان یوجد موظف عظیم الشأن یلي الملك مباشرة في الجهاز 

 ،والاشراف علي احوال البلاد ،حیث یختص بحمل اختام الملك ،الاداري كان بمثابة رئیس الوزراء

  ٥ وكان یتم اختیاره بواسطة الملك من بین رجال الحاشیة

                                                           
 ٢٤٠ –مرجع سابق  –محمود سلام زناتي ٠د ١
 ١٨٣ص  –مرجع سابق  –عبدالمجید الحفناوي  ٠د ٢
 ٢٣٩ص  –مرجع سابق  –احمد ابراهیم حسن  ٠د ٣
 ١٦٤ص  –مرجع سابق  –محمد جمال عیسي  ٠د  ٤
محمود سلام زناتي  ٠، د١٦٤ص  –مرجع سابق  –محمد جمال عیسي  .، د٢٦ص  –ابق مرجع س –جوجیه  ٥

 ٢٣٢ص  –مرجع سابق  –
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العام كان في عهد البطالمة مثلما كان في عهد الفراعنه ومن ثم فإنه یتضح ان الموظف 

حیث اتبع البطالمة النظام الاداري الذي كان معمولا به في عهد الحكام الفراعنه الذي كان یعتبر 

 ،الموظف العام جزء من جسم الملك الفرعوني فكان یطلق علیه "عین الملك" و "اذن الملك" ... الخ

ثقتهم بهم ولكسب مودتهم وحتي یكون ذلك عاملا مشجعا علي مجیئهم اذ عین البطالمة الاغریق ل

  مصر .  

  المطلب الثاني

  المركز القانوني للموظف العام  

  عند البطالمة وسیاسة التمییز

  تعیین الموظف العام عند البطالمة

كان الملك البطلمي بإعتباره خلیفة الفراعنة صاحب البلاد وسیدها المطلق إذ في یدیه كل 

ولا یوجد منازع له فیها فهو المشرع الاوحد وهو صاحب  ،١لسلطات سواء الدینیة منها او الزمنیةا

   ٢السلطة التنفیذیة والقاضي الاول وهو الكاهن الاكبر والمتحكم في  شئون العبادة 

والملك هو صاحب السلطة التنفیذیة والرئیس الاداري الاعلي للبلاد ومن ثم فهو الذي یختار 

ء ویعین كبار الموظفین وهو الذي یرقیهم ویأدبهم ویعزلهم وهو ایضا المشرف الاول علي خزانة الوزرا

   ٣الدولة ویدیر المملكة 

ولقد استعان الملك بعدد من السكرتاریة خاصة به من الموظفین الاكفاء ویعملون علي 

وكان المسئول عن كل  ،٤ریة تسجیل اوامره وقراراته والقیام بشئون المراسلات الملكیة السیاسیة والادا

  ٥"  ابیستولوجرافوسمراسلات الملك سكرتیر ملكي خاص اطلق علیه " 

                                                           
 ٣٠٣ -  ١٩٤٦القاهرة  ١ج –تاریخ مصر في عصر البطالمة  –ابراهیم نصحي  ٠د ١
 –عیة دار المطبوعات الجام –تاریخ القانون المصري مع دراسة في القانون الروماني  –احمد ابراهیم حسن  ٠د ٢

 ٢٣٠ص  – ١٩٩٨سنة 
؛ ١٨٠ص  –تاریخ القانون المصري مع دراسات في نظریة الحق والقانون الروماني  –عبدالمجید الحفناوي  ٠د ٣

عادل  ٠، د٢٤٢ص  – ١٩٧٣سنة  –دار النهضة العربیة  –تاریخ القانون المصري  –محمود سلام زناتي  ٠د

 ١٤٩ص  –المرجع السابق   –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –بسیوني 
دار الفكر  –تاریخ القانون المصري من العصر الفرعوني ختي نهایة العصر الاسلامي  –محمود السقا  ٠د ٤

 ١١٣ص  –العربي 
 ٢٣٦- ٢٣٥ – ١٩٤٦القاهرة  ١ج –تاریخ مصر في عصر البطالمة  –ابراهیم نصحي  ٠د ٥
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یكونوا حاشیة   - الذي یسشیرهم في قراراته  -وقد كان اكثر المساعدي الاساسیین للملك 

 الملك الذین بمرور الزمن كان لهم ترتیب في شكل هرمي داخل القصر الملكي وكان لهم القابا فخریة

وهم (اقرباء الملك ونظرائهم والاصدقاء الاول ونظرائهم و الاصدقاء و الخلفاء و كبار رجال الحرس 

الخاص) وبجانب هؤلاء وجد عدد كبیر من موظفي القصر مثل ( الامین وكبیر الاطباء ومعلم الملك 

وزراءه  مجلسه و - رجال القصر الملكي  –وكان الملك یختار من بین هؤلاء  ،ومربیه ... الخ )

كبیر الوزراء او الوزیر الاول  - اصحاب السلطة المركزیة للدولة  - وكبار موظفیه وكان علي راسهم 

والذي كان من بین اهم اختصاصاته اختصاص الاحتفاظ بالاختام الملكیة والاشراف علي شئون 

صر الفرعونیة كما كان الحال في م - وقد كان من العادات الدائمة عند  الملوك البطالمة  ،الدولة

ان یتم تربیة العدید من اطفال عائلات النبلاء مع ابناء الاسرة الملكیة علي اساس انهم  –ومقدونیا 

اطفال ملكیین وقد یكون ذلك بمثابة رهائن لضمان ولاء تلك الاسر للملك وكان یختارمنهم  كبار 

بل   -الملكیین عند الكبر الاطفال  –الموظفین مع العلم انه لم تكن هذه الوظائف تخصهم وحدهم 

جعل الملوك لاصحاب المواهب الطریق مفتوحا امامهم دون النظر الي  نشأتهم او الي أسرهم وهكذا 

ضم القصر الملكي العدید من الموظفین كل في مجال اختصاصه وكان یمثل علي هذا النحو عالما 

  ١بأكمله ابتداء من طبقة الوزراء حتي عبید وخدم القصر الملكي  

وتعلیقا علي ذلك أنه یتضح لنا أن الملك البطلمي كان یقوم بتعیین الموظفین الكبار ومن 

لیس فقط من عائلته او عائلاات النبلاء ونما كان عادلا حیث جعل طریعا  –حاشیته  –یحیطون به 

جعل مفتوحا ومتسعا امام من لدیه موهبه دون البحث او النظر الي النشأة الاسریة لهم الامر الذي 

القصر الملكي متنوعا ویشمل كل فئات المجتمع حیث انه من ناحیة ضمن ولاء الاسر المرموقة وهذا 

وذلك  - وفي ذات الوقت جعل طبقة من  الشعب تشعر بانه لا یمیز بین طبقات واخري   ،من ناحیة

  وهذا من ناحیة اخري .  -فیما یخص اصحاب المواهب 

  سیاسة التمییز العنصري

البطالمة هي التمییز العنصري بین السكان حیث تم تفضیل الاغریق عن   كانت سیاسة

غیرهم من السكان بدایة من المصریین حیث نتج عن ذلك وجود اختلاف واضح بین حقوق وواجبات 

فكان للاغریق حقوقا اكثر من  ،المتواجدین علي ارض مصر وذلم بالنظر الي الجنس الذي ینتمي له

حیث اعتمد  ،هم وواجباتهم اقل من الواجبات التي كانت عبء علي غیرهمالحقوق التي كانت لغیر 

                                                           
دار الفكر  –الفرعوني ختي نهایة العصر الاسلامي تاریخ القانون المصري من العصر  –محمود السقا  ٠د ١

 ١١٤ص  –العربي 
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البطالمة علي الاغریق فقط في ادارة شئون البلاد اذ عینوهم في الوظائف العلیا وجعلوا تلك الوظائف 

وحملوا  ،في حین ان البطالمة قد حرموا المصریین من ان یلتجقوا بالجیش ،حكرا ووقفا عیلهم

قد  –البطالمة  –بالاضافة الي انهم  ،ف واعباء مالیة كبیرة علي عكس الاغریقالمصریین بتكالی

وقد نتج عن ذلك   ،سمحوا للاغریق بالقیام بالحقوق السیاسیة دون ان یسمحوا بذلك  للمصریین

   ١اذ تعددت القوانین وجهات التقاضي تبعا لاعداد الاجناس ،سیادة مبدأ شخصیة القوانین

له انه كانت مصر تضم حوالي سبعة ملایین من السكان في العصر وبیانا لما تم اجما

 ٢منهم عدة الاف من الاغریق وبضعة الاف من الفرس والیهود والباقي من المصریین ،البطلمي

  وذلك البیان علي النحو التالي:

  المركز القانوني للمصریین   

ان مركزهم القانوني كان أقل وهم مواطني البلاد الحقیقون والغالبیة العظمي من السكان الا 

من الاغریق حیث حرمهم البطالمة من ممارسة الحقوق السیاسیة وحق تملك الاراضي واستثنوا من 

وقد ،،ذلك الحرمان ان جعلوا لهم الحق في التقاضي امام المحاكم المصریة وتطبیق القوانین المصریة

والتي كانت تطبق القوانین والتقالید المصریه في  )laocritai(كانت المحاكم المصریة وقتها تسمي 

وایضا عمد البطالمة الي حرمان المصریین من حق تملك الاراضي التي  ،المنازعات بین المصریین

تدخل في حدود المدن الحرة وغیرها من اراضي مصر وانما سمحوا لهم فقط بأن یعملو مزارعین في  

مر الهام هنا ان البطالمة حرموا المصریین من تولي والا ،الاراضي المملوكة للملك البطلمي

ومن  ،الوظائف الكبري حیث كانت تلك الوظائف الكبري وكذلك وظائف الجیش وقفا علي الاغریق

   ٣ثم كان المصریون یتولون فقط الوظائف الصغري والكتابیة تحت امرة رؤسائهم من الاغریق 

ها الرحمة وباطنها العذاب "فقد حرم ویتضح من هذا ان السیاسة البطلمیة كان" ظاهر 

اي  –وایضا من تملك الاراضي الزراعیة فكانوا  ،المصریون من تولي المناصب الاداریة العلیا

وحرم المصریون من ممارسة الحقوق  ،"ادوات للاستغلال ولیسوا ادوات لملكیة الاراضي" –المصریون

حیث كان  ،یین في ادارة شئون الحكموجرت سیاسة البطالمة علي عدم اشراك المصر  ،السیاسیة

                                                           
  ٧ص  – ١٩٩٨سنة  –دار النهضة العربیة  –تاریخ القانون في مصر –صوفي حسن ابو طالب  .د ١
 ٧ص  –المرجع السابق –تاریخ القانون في مصر –صوفي حسن ابو طالب  .د ٢
تاریخ  –محمود السقا  ٠، د٩، ٨ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون في مصر –صوفي حسن ابو طالب .د ٣

عادل  ٠، د١٢٥ص  –دار الفكر العربي  –القانون المصري "من العصر الفرعوني حتي نهایة العصر الاسلامي" 

 ١٥٤، ١٥٣ص  –المرجع السابق  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –بسیوني 
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"غیر مهیئین للحیاة السیاسیة"  ،المصریون في نظر البطالمة وطبقا لفلسفة كبیر الفلاسفة "ارسطو"

وقد رأینا ان سیاسة  ،تلك التي تأتي من وجود "مدن حرة " یمارس فیها المواطنون حریة القول والعمل

وایضا محاولة تدعیم الحكم في البلاد في ظل  ،االبطالمة اتجهت صوب استغلال البلاد اقتصادی

هدوء مطلق فما كان منهم لتحقیق ذلك كله ان اثروا رجال الدین بالامتیازات حتي یضمنوا ولا الشعب 

وهم جمیعا یشتركون في  فئات ثلاثهذا وقد انقسم المصریون في ذلك العصر البطلمي الي  ١كله 

التمتع بالحقوق السابق ذكرها ویشتركون في الحرمان من الحقوق السابق ذكرها وفیما عدا ذلك 

  ٢یخالف مركز الشخص تبعا للفئة التي ینتمي الیها 

  :فئة الكهنة - )١(

كانت طبقة الاشراف في مصر الفرعونیة علي قمة الطبقات الاجتماعیة في مصر وقد 

وقد قضي البطالمة علي  ،والارستقراطیة المدنیة طبقة الارستقراطیة الدینیةطبقة من تكونت تلك ال

الاقل ابتداءا من بطلیموس الاول علي الاشراف المدنیین ولكنهم ابقوا علي الطبقة الاولي وهي 

  ٣الكهنة. 

یة وتلك الفئة الاخیرة بقیت تتمتع بنفس القیمة المتمیزة التي كانت علیها في مصر الفرعون

حیث منحها الملوك البطالمة بعض الامتیازات حتي یضمنوا ولائهم ومن هذه الامتیازات حق استغلال 

الاراضي الموقوفة علي الالهة واقامة صناعات فیها مع اعفائهم من نظام السخرة الذي كان یخضع 

كانت تعطي هبة و جعلوا لهم عائد من الاراضي المقدسة او "حقول الالهة" التي  ،٤له بقیة المصریین

وایضا سمحوا لهم بعائداتهم من مصانع المعابد التي راجت في ظل نظام احتكار  ،للالهة والمعابد

لكونهم كانوا یباشرون  ،وبذلك تمتع الكهنة بكثیر من الاستقلالیة الذاتیة امام الادارة الحكومیة ،الدولة

انتهي رأي بعض السادة المؤرخین الي  اعمالهم دون ثمة  تدخل من الادارة الحكومیة وبناء علي ذلك

                                                           
مركز جامعة  –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠محمود السقا، د ٠د ١

 ١٠٧ص  -  ٢٠٠٧ –القاهرة 
 ٩ص  – ١٩٩٨سنة  –دار التهضة العربیة  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٢
ر دار الفك –تاریخ القانون المصري "من العصر الفرعوني حتي نهایة العصر الاسلامي"  –محمود السقا  ٠د ٣

 ١٥٤ص  –المرجع السابق  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني  ٠، د١٢٦ص  –العربي 
 ٠د ،٩ص  –١٩٩٨سنة  –دار التهضة العربیة  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٤

مركز جامعة القاهرة  –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠محمود السقا، د

 ١٥٤ص  –المرجع السابق  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني  ٠د، ١٠٨ص  -  ٢٠٠٧ –



 
 

١٩١ 
 

 

وحینما كان یثور  ،١القول بأن الارستقراطیة المصریة في عهد البطالمة لم تتألف الا من الكهنة

الشعب المصري  ضد  الحكام البطالمة كان هؤلاء الحكام یلجأون الي الكهنة لإخماد ثورة الشعب 

التي كانت موجودة  طبقة الاشراف المدنیةاما  ،٢المصري حیث لهم مكانة دینیة هامة عند المصریین

في عهد الفراعنة فقد ضعفت في عهد البطالمة وذلك لاستیلاء البطالمة علي اموالهم الامر الذي 

وقد استمر الموثقون الكهنة یقومون بأعمال التوثیق بین  ،انحصرت معه طبقة الاشراف في الكهنة

   ٣ي المصریین كما كان الحال في العهد الفرعون

  ) فئة الموظفین:٢(

 كانت تشمل في عهد الفراعنة الموظفین المدنیین – وهي موضوع حدیثنا – هذه الفئة

اما في عهد البطالمة فقد ضعفت طبقة العسكریین لان الملوك البطالمة لم یسمحوا  ،والعسكریین

وانحصرت طبقة الموظفین المدنیین  ،م٠ق ٢١٧للمصریین بدخول الجیش الا بعد معركة رفح عام 

في صغار الموظفین الذین یسند الیهم فقط الاعمال الكتابیة وذلك كون الوظائف الكبري حینها وقفا 

علي الاغریق دون المصریین الامر الذي جعل هؤلاء الموظفین اصحاب الاعمال الكتابیة الي تعلم 

   ٤ن اداء عملهم تحت رئاسة  الاغریق اللغة الاغریقیة وتعلم نظام المحاسبات لیتمكنوا م

وهؤلاء الكتبة المصریین تمكنوا من ان یصلوا الي مناصب حكام القري وعمدها في ظل تلك 

ولسعیهم غیر المنقطع في تعلم اللغة الاغریقیة وتعلم الادارة  ،الثقافة الإغریقیة الجدیدة علیهم

                                                           
دار الفكر  –تاریخ القانون المصري "من العصر الفرعوني حتي نهایة العصر الاسلامي"  –محمود السقا  ٠د ١

فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل  –سلیمة محمد محمد ابو  ٠محمود السقا، د ٠د، ١٢٧ص  –العربي 

 ١٠٨ص  – ٢٠٠٧ –مركز جامعة القاهرة  –تطوره 
مركز جامعة  –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠محمود السقا، د ٠د ٢

 ١٠٨ص  – ٢٠٠٧ –القاهرة 
 ٩ص  –رجع السابق  الم –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٣
 –محمود السقا  ٠، د١٠، ٩ص  –المرجع السابق   –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٤

، ١٢٨ص  –دار الفكر العربي  –تاریخ القانون المصري " من العصر الفرعوني حتي نهایة العصر الاسلامي " 

 ١٥٥، ١٥٤ص   –لمرجع السابق ا –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني  ٠د
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عصب الادارة المالیة والاقتصادیة والاداریة  الاغریقیة الامر الذي مكنهم من ان اصبحوا في النهایة

  ١في البلاد .

  ) الفئة العاملة:٣(

وقد سخر البطالمة  ،وكانت تتكون من غالبیة المصریین ومكانتها في ادني السلم الاجتماعي

فمنهم الفلاحون الملكیون الذین یقومون بزراعة الاراضي  ،هذه الطبقة لملء خزانة الملك بالمال

م الذین یقومون بالعمل في المناجم والمحاجر والمصانع والمتاجر ویسخرون في شق الترع وه ،الملكیة

ولكي تضمن الدولة استغلال موارد البلاد  ،وتمهید الطرق بالضافة الي ارهاقهم بشتي انواع الضرائب

وز لهم وقیدت حریة الافراد في العمل والتنقل فلا یج ،استغلالا كافیا اخذت بنظام الاقتصاد الموجه

ولا یجوز لهم مغادرة محل  ،القیام بأي عمل الا اذا كانت الدولة هي التي حددت نوعه ومكانه لهم

واذا امتنع اي شخص عن القیام بالعمل المحدد له عرض نفسه  ،اعمالهم الا بإذن خاص من الدولة

لي اساس وجود عقد ذلك ان العلاقة بین الدولة وافراد هذه الطبقة كانت قائمة ع ،للسجن والاسترقاق

   ٢بینهما یقضي بجواز استرقاق او سجن الفرد الذي یتخلف عن الوفاء بالتزاماته 

ما طبیعة الرابطة  ؟،ویثار تساؤل جوهري عن طبیعة العلاقة بین هؤلاء العمال والدولة

اي تلك  –وجاء رأي یقول بأنها  ؟القانونیة التي تربط العمال بالدولة  في ظل نظام الالتزام والاحتكار

إذ  ،اسست علي اساس تعاقدي فیما بین الدولة والعمال ولكنها رابطة تمیزت بطابع خاص –الرابطة 

الذین كلفوا به لصالح  –اي بقیامهم بالعمل  –بموجبها یشترط في حالة عدم وفاء العمال بإلتزاماتهم 

لعامل" إما بسجنه او استرقاقه "الاكراه البدني" وفاء الدولة تقوم الدولة بالتنفیذ علي جسم المدین "ا

وتمتع العمال في مصر البطلمیة بجانب ذاك بقدر من الحریة الاجتماعیة "حریة الزواج من  ،لحقوقها

وفي  ،والحریة الاقتصادیة "حریة اختیار العمل والانتاج" وحریة التنقل من مكان الي اخر ،حرة"

                                                           
دار الفكر  –تاریخ القانون المصري " من العصر الفرعوني حتي نهایة العصر الاسلامي "  –محمود السقا  ٠د ١

فلسفة وتاریخ القانون المصري  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠محمود السقا، د ٠د،، ١٢٩، ١٢٨ص  –العربي 

 ١١٠ص  – ٢٠٠٧ –مركز جامعة القاهرة  –ومراحل تطوره 
محمود السقا،  ٠د، ١٠ص  – ١٩٩٨المرجع السابق  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٢

 – ٢٠٠٧ –مركز جامعة القاهرة  –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠د

 ٠، د١٥٦، ١٥٥ص  –جع السابق المر  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني ٠د، ١١١ص

 –دار الفكر العربي  –تاریخ القانون المصري "من العصر الفرعوني حتي نهایة العصر الاسلامي"  –محمود السقا 

 ١٣٠، ١٢٩ص 
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ال الذین افنوا حیاتهم في خدمة الحاكمین الاجانب "لم یكونوا احرار بكل الحقیقة المرة ان هؤلاء العم

بجانب قیود  ،معني الحریة" فقد كان محظورا علیهم ترك عملهم او مقر العمل ابان موسم العمل

      ١أخري شكلیة فرضت علیهم من قبل الدولة كانت عائقا في وجه حریتهم الانتاجیة . 

م حینما انتصر البطالمة بمعاونة ٠ق ٢١٧د معركة رفح عام وقد تحسن وضع المصریین بع

المصریین حیث بدأ مركز المصریین یتحسن فسمح لهم بتولي بعض الوظائف الكبري التي كانت 

واصبح هناك تقارب بین  ،وقفا علي الاغریق وخففت الدولة من شدة النظام الاقتصادي الموجه

فبدأ الاغریق في تعلم اللغة المصریة والاندماج في  الاغریق والمصریین من الناحیة الاجتماعیة

وفي نفس الوقت  ،الحیاة المصریة والتزوج من المصریین في الحالات التي یسمح فیها القانون بذلك

اقبل بعض المصریین علي تعلم اللغة الاغریقیة والاختلاط بالاغریق وبذلك ظهرت لدیتا اسر مصریة 

   ٢لمجتمع اعتمد علیها البطالمة في الحكم . اغریقیة كونت طبقة متوسطة في ا

فئة رابعة الي تلك الفئات الثلاث وهي فئة  هذا وقد اضاف أستاذنا الدكتور/ محمود السقا

  المحاربین وتتمثل في الاتي:

  ) فئة المحاربین:٤(

تغیرت احوال المصریین من كونهم حاملي للفأس الي حاملي السلاح بعدما خاضوا المعارك 

ومن هذا  ،و "تحوتمس الثالث" ومن قبلهما وراء احمس الاول هازم الهكسوس "رمسیس الثاني"بقیادة 

الحین ظهرت طبقة المحاربین في البلاد وبدأ فراعنة الدولة الحدیثة یغدقون علیهم الامتیازات وتبوأوا 

الا انه مع قدوم البطالمة فما كان منهم الا ان حرموا  ،من ثم مكانا علیا بجانب طبقة الكهنة

المحاربین المصریین من الدخول في فیالق الجیش واعتمدوا في تكوین قواتهم المحاربة علي العناصر 

ولم یسند  ،الاجنبیة وخاصة الجنود المقدونیین والاغریق الذین اغدقوا علیهم الكثیر من الاقطاعیات

ولكن الامور تبدلت حینما انتصر البطالمة  ،قیام بالاعمال الثانویة في الجیشللجنود المصریین الا ال

م في معركة رفح بفضل المقاتلین المصریین فقد بدأ الحكام البطالمة وقتها یمنحون ٠ق ٢١٧عام 

                                                           
مركز جامعة  –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠محمود السقا، د ٠د ١

 ١١٢ص  – ٢٠٠٧ –القاهرة 
 ٠، د١٠ص  – ١٩٩٨سنة  –دار التهضة العربیة  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٢

 – ١٩٩٧/١٩٩٨ –دار نهضة الشروق جامعة القاهرة  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني 

 ١٥٥،١٥٦ص 
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ولكن هذه الامتیازات وان حسنت من حال الجنود  ،بعض الامتیازات الي المحاربین المصریین

ا لم ترفعهم الي مصاف غالبیة الجنود الاجانب الامر الذي دفعهم الي الغضب من  المصریین الا انه

الحكام البطالمة وساهموا بدور فعال في الثورات القومیة التي اشتعل لهیبها في البلاد في البلاد ضد 

   ١الحكم البطلمي. 

  المركز القانوني للإغریق:

وفقا لعددهم بالمقارنة لعدد  –الاغریق الاغریق هم الجنس الثاني من سكان مصر هم 

وقد بدأ الإغریق یهاجرون الي بمصر منذ القرن السابع قبل المیلاد حیث أقاموا فیها  –المصریین 

وحینما تأسست دولة البطالمة في مصر جاء كثیر من الاغریق من  ،مدنا خاصة بهم منذ ذلك العهد

رة الجوء ملوك البطالمة الي الاعتماد علي وشجعهم علي الهج ،بلادهم الاصلیة واقاموا بمصر

وینقسم الاغریق في  ،العنصرالاغریقي في ادارة البلاد والدفاع عنها واستغلالها من الناحیة الاقتصادیة

وفئة الاغریق اعضاء الجالیات الاغریقیة خارج  ،فئة الاغریق سكان المدن الحرةمصر الي فئتین 

  : ونبین ذلك فیما یلي ،٢المدن الحرة 

  (أ) إغریق المدن الحرة :

ولكنهم لم  ،سمح البطالمة لاغریق مصر بتكوین مدن حرة علي غرار المدن الحرة الاغریقیة

إذ ان المدن الحرة تتمتع بنوع من  –یتوسعوا في ذلك اما لرغبتهم في عدم الانتقاص من سلطانهم 

ر حتي ینشروا الحضارة وإما لرغبتهم في ترك الاغریق ینتشرون في مص –الاستقلال الذاتي 

( وهي قریبة من  نقراطیسولذلك لم یسمحوا سوي بثلاث مدن اغریقیة حرة اقدمها مدینة  ،الاغریقیة

وقد انشئت قبل فتح الاغریق لمصر في عهد الملك الفرعوني ابسماتیك في القرن  ،دمنهور حالیا )

م ) ٠ق ٥٧٠امازیس ( حوالي م ) ویروي هیرودت ان الملك ٠ق ٦٥٠السابع قبل المیلاد ( حوالي 

وقد اسسها الاسكندر  الاسكندریة والمدینة  الثانیة هي مدینة ،جمع اغریق مصر فیها ومنحهم ایاها

( تقع الان  بطلمیةاما المدینة الثالثة فهي مدینة  ،الاكبر عندما فتح مصر واصبحت عاصمة للبلاد

                                                           
دار الفكر  –ي نهایة العصر الاسلامي " تاریخ القانون المصري " من العصر الفرعوني حت –محمود السقا  ٠د ١

فلسفة وتاریخ القانون المصري  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠محمود السقا، د ٠د، ١٢٨، ١٢٧ص  –العربي 

 ١١٠، ١٠٩ص  – ٢٠٠٧ –مركز جامعة القاهرة  –ومراحل تطوره 
عادل بسیوني  ٠د، ١٢، ١١ص  –المرجع السابق   –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٢

 ١٥٦،١٥٧ص  –المرجع السابق   –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –
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ث بنوع من الحكم الذاتي علي غرار وكانت تتمتع تلك المدن الحرة الثلا ،في محافظة سوهاج )

النظام الذي كان سائدا في المدن الاغریقیة في بلاد الاغریق وكان لتلك المدن قانونها الخاص بها 

 المجلس الشعبيومحاكمها وموظفیها واراضیها وكان لنظامها السیاسي یقوم علي عدة هیئات اهمها 

حیث كان الاغریق یأخذون بنظام الدیمقراطیة المباشرة ولم یعرفوا تظام الدیمقراطیة النیابیة السائد 

لذلك كان الشعب یحكم نفسه بنفسه مجتمعا في هیئة مجلس شعبي  ،حالیا في الدول الدیمقراطیة

ون من والذي كان یتك ومجلس الشیوخ ،یختلف عدد اعضائه باختلاف عدد المواطنین في المدینة

عدد قلیل من المواطنین یمثلون احیاء المدینة من النبلاء والاغنیاء والبارزین في المجتمع وكان 

الراجح ان اعضائه ینتخبون سنویا وكان من اهم اختصاصاته تحضیر مشروعات القوانین لتعرض 

با عما ادوه والحكام بعد عزلهم یقدمون للمجلس حسا ،علي المجلس الشعبي ومراقبة الحكام في عملهم

وفي بعض  ،اثناء تولیهم وظائفهم استشارة اعضاء المجلس في المسائل الهامة –وعلیهم  ،من اعمال

فكان ینتخب الشعب عددا من الحكام الحكام اما  ،الحالات كان یختص بنظر بعض القضایا الهامة

   ١یتولون شئون المینة التنفیذیة

  حقوق الاغریق مواطني المدن الحرة 

ة الي تمتع الاغریق مواطني المدن الحرة بصفة المواطن في مدینة حرة وما یترتب بالاضاف

حق فإنهم كانوا یتمتعون بحقوق القانون الخاص واهمها  ،بالحقوق السیاسیةعلیه من التمتع 

   ٢وحق تملك الاراضي ملكیة فردیة داخل حدود المدینة  ،الزواج

  :یقیة خارج المدن الحرة(ب) الجالیات الاغر 

تتكون هذه الفئة من الاغریق المنتشرین في مصر والذین لا ینتمون الي مدینة من المدن 

وتمتع الاغریق اعضاء تلك الجالیات بذات الحقوق والامتیازات التي كان  ،الاغریقیة سالفة البیان

عن ولكنهم یفترقوا  ،یتمتع بها اغریق المدن الحرة حیث تمتعوا بالحقوق السیاسیة داخل جالیاتهم

                                                           
محمود  ٠د، ١٤، ١٣، ١٢ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ١

 –رة مركز جامعة القاه –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠السقا، د

، ١٥٦ص  –المرجع السابق  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني  ٠د، ١٣٨ص  – ٢٠٠٧

١٥٧ 
 ٠محمود السقا، د ٠د، ١٤ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٢

ص  – ٢٠٠٧ –امعة القاهرة مركز ج –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة 

   ١٥٩ص  –المرجع السابق  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني  ٠د، ١٣٩، ١٣٨



 
 

١٩٦ 
 

 

اغریق المدن الحرة في ان حق تملك الاراضي الفردي كان مقصورا علي الاراضي الممنوحة للمدن 

   ١الاغریقیة الثلاث.

وبیانا لذلك فهم الاغریق الذین انتشروا في المدن والقري المصریة فقد نظموا انفسهم في جماعات 

وكان انتماء  ،ها ومحاكمها وكهنتهاسیاسیة "وهذا هو نظام الجالیات" وكل جالیة لها حكامها وقوانین

الشخص الي اي من هذه الجماعات السیاسیة عن طریق الولادة او التجنس ویمكن لهؤلاء حق التقدم 

والواقع فقد تماثلت من جهة حقوق هؤلاء  ،بطلبات للمعیشة داخل المدن الحرة بعد قبول طلباتهم

عنهم من جهة اخري حیث تمتع اغریق الاغریق مع الذین یعیشون داخل المدن الحرة واختلفت 

مثلهم تبوؤ  –ولهم  ،الجالیات تیمنا بإغریق المدن الحرة بالاعفاء من الضرائب ومن اعمال السخرة

والانضمام الي الجیش العامل والوصول الي اعلي الدرجات العسكریة ..  –المراكز الاداریة العلیا 

وتمتعوا بحق الانتساب الي  ،یاسیة داخل جالیاتهموتمتع اغریق الجالیة بكثیر من الحقوق الس ،الخ

 ،"جماعة الجیمنازیوم" الذیم كان موكول لهم انشاء المعاهد العلمیة لنشر الثقافة الاغریقیة في مصر

اذ كان من شروط الالتحاق بالمناصب العلیا في عالم السیاسة ام بین فیالق الجیش تحتم الحصول 

الا انها من ناحیة اخري تختلف عن اغریق المدن الحرة فهؤلاء   ،يعلي قدر كاف من التعلیم الاغریق

خاصة في موضوع ملكیة الاراضي ملكیة فردیة التي كانت حكرا علي المدن الاغریقیة  –كما رأینا  - 

وایضا حدث اختلاف بینهما في "مسألة الزواج" فقد حرم علي اغریق المدن الحرة  ،الحرة الثلاث

 ،ولكن القانون اعترف لاغریق الجالیات بحق الزواج المختلط ،او العكسالزواج من المصرییین 

ولعل السر المكنون وراء هذه الفلسفة هو احتفاظ الاغریق بنقاء العنصر الاغریقي داخل المدن الحرة 

ومن ناحیة اخري العمل علي امتزاج الاغریق بالمصریین خارج هذه المدن وتعمیم  ،هذا من ناحیة

وهذه الامتیازات سواء التي منحت لاغریق المدن الحرة او  ،یقیة في عموم البلادالحضارة الاغر 

اغریق الجالیة الاغریقیة كانت عاملا رئیسیا من اهم عوامل الجذب للاغریق للوفود صوب مصر فقد 

رأینا انه اثناء حكم البطالمة علا شأن مواطنیهم من الاغریق علوا كبیرا إذ اعتمد البطالمة علي 

وأیضا اعتمد علیهم في تكوین  ،كانت الوظائف العلیا من نصیبهم ،ریق في ادارة حكم البلادالاغ

وتم  ،واعلي المناصب العسكریة كانت من نصیبهم ،جیش قوي واسطول عظیم كدولة محاربة وفاتحة

وتدعم ذلك في حالة  ،الاعتماد علیهم في تحقیق سیاسة الدولة في مجال الشئون المالیة والاقتصادیة

                                                           
 –عادل بسیوني  ٠، د١٥،١٦ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ١

 ١٦٠، ١٥٩ص  –المرجع السابق  –الوسیط في تاریخ القانون المصري 

 



 
 

١٩٧ 
 

 

الوثوق من ذلك التمتع بهذه الامتیازات "العنصریة بحصرها في الاغریق" فقد جاءت الاوامر الملكیة 

بجانب  -في بطاقة تعریفه "البطاقة الشخصیة او العائلیة"  –تباعا تتطلب من "كل اغریقي" أن یذكر 

هكذا بات واضحا تماما وجود تفرقة  ،اسمه اسم مدینته الاصلیة التي وفد منها قبل مجیئه الي مصر

عنصریة ما بین الاغریق ایا كان موقعهم علي ارض مصر علي حساب اهل البلد الحقیین وهو 

وكانت هذه الامتیازات "المقلوبة" هي الشرارة الاولي  ،المصریون فكان الغنم للأوائل والغرم للاخرین

  ١د التي تسببت فیما بعد في اشعال لهیب الثورة في البلا

  (ج) امتیازات الإغریق:

علي العنصر الاغریقي في ادارة شئون البلاد وفي تكوین  - كما سلف بیانه –إعتمد البطالمة 

الجیش وفي الاشراف علي الاقتصاد الموجه واهم تلك الامتیازات الاعفاء من بعض الضرائب التي 

حق تولي  ،اعمال السخرةالاعفاء من  ،كات یخضع لها المصریین مثل ضریبة الرأس او الجزیة

التمتع بالحقوق السیاسیة داخل المدن الحرة  ،الوظائف الكبري التي كانت وقفا علیهم دون المصریین

وفوق ذلك كان الملك یقطع احیانا بعض كبار  ،وتكوین جالیات مستقلة تتمتع باستقلالها الذاتي

وبجانب  ،قاء ملكیة الرقبة للملكمع بالموظفین الاغریق اقطاعیات زراعیة لهم حق الانتفاع بها 

هذه الامتیازات المشتركة بین فئتي الاغریق یتمتع اغریق المدن الحرة وحدهم ببعض الامتیازات 

     ٢واهمها حق تملك الاراضي ملكیة خاصة 

    

                                                           
مركز جامعة  –فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠محمود السقا، د ٠د ١

المرجع  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني  ٠د، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ص  – ٢٠٠٧ –القاهرة 

 ١٦٠ص  –السابق  
 ١٧، ١٦ص  –المرجع السابق  –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د ٢



 
 

١٩٨ 
 

 

  المبحث الثالث 

  ماهیة الموظف العام في الحضارة الرومانیة

  تمهید 

الموظف العام في الحضارة الرومانیة كان یؤدي اعماله الوظیفیة المسندة الیه دون اجر او 

بأجر زهید حیث كانت الوظیفة العامة في العصر الروماني عبارة عن تكلیف عام تفرضه الدولة 

ظیفة علي مواطنیها الاغنیاء وذلك كانت تقصد منه الدولة التوفیر لصالح خزانة الدولة الرومانیة فالو 

كانت عبء من الاعباء العامة التي تلازم شخصیة المواطن الغني المكلف بها دون ان یكون له حق 

  .وظروفه المادیةرفضها او التنحي عنها ویراعي في الوظیفة العامة جنسیته ةمدینته التي ینتمي الیها 

الحضارة ومن ثم فإننا نتحدث في هذا المبحث الثالث عن ما هیة الموظف العام في 

الرومانیة وذلك في ثلاثة مطالب وهم المطلب الاول نتحدث فیه عن تعریف الموظف العام في 

العصر الروماني و المطلب الثاني نتحدث فیه عن سلطة تعیینه في الوظائف العامة وإجراءاتها 

ثلاثة وتتمثل تلك في الفروع ال ،والمطلب الثالث نتحدث فیه عن مرتبات الموظفین في هذا العصر

  في الاتي: 

  المطلب الاول 

  تعریف الموظف العام عند الرومان

نظام الوظیفة العامة في العصر الروماني اختلف عن العصر البطلمي وذلك لان الرومان 

حیث اتجه الرومان إلى تغییر  ،أضافوا مزید من البیروقراطیة للجهاز الإداري وصلت الي التطرف

نظم الوظیفة العامة؛ حتي یتماشى ذلك مع العقلیة الرومانیة التي تمیل إلى تقنین كل شيء، ومن 

أهم تلك التعدیلات فإنه قد أنشأ الرومان عددا من الوظائف البلدیة الشرقیة التي قصد بها الإشراف 

ا یخص التعلیم والتموین ورعایة الشباب على شئون الجماعات الإغریقیة في عاصمة الإقلیم فیم

والحیاة الاجتماعیة والدینیة كوظیفة مدیر معهد التربیة والمشرف على شئون الشباب ومدیر التعلیم، 

وكان الرومان في مصر  ،وكانت هذه الوظائف شرفیة  اي لا یتقاضي من یتولاها مال  مقابل عمله

الوظائف لما لها  من جاه ونفوذ غیر أن الرومان قد وسكان عاصمة الإقلیم یتنافسون على شغل هذه 

أحدثوا تغییراً جذریا في طبیعة بعض الوظائف أو الخدمة الوظیفیة خاصة في نظام الخدمات 

الإلزامیة، حیث كان هذا النوع من الخدمات موجوداً في عهد البطالمة لیدل على أعمال بعینها من 

العمل الزراعي والنقل وإیواء الجند لكن هذا النوع من الخدمة الجبریة لصالح الملك في مجالات 

الخدمة تغیر في العصر الروماني من حیث الكمیة والكیفیة في آن واحد؛ ذلك أن حجم هذه الخدمات 



 
 

١٩٩ 
 

 

تضاعف عدة مرات في حین كانت لا تزید عن ست وظائف في العصر البطلمي في مجال الخدمة 

ب زیادة هذه الوظائف في العصر الروماني إلى أنه قد الإلزامیة في المدن الاغریقیة، ویرجع سب

أصبح هناك شبكة من الوظائف الإلزامیة تشمل ولایة مصر كلها، وتمتد إلى أصغر وحدة في الإدارة 

   ١المحلیة، ولها صفة الاستمرار .

والأهم من ذلك هو التغییر الجوهري الذى تم بشأن طبیعة الوظیفة العامة حیث اتصفت في 

لروماني بصفة الإلزامیة أو الإجباریة التي شملت مصر كلها، وامتدت إلى أصغر وحدة في العهد ا

الإدارة المحلیة، فقد كان على كل وحدة إداریة اعداد قوائم بأسماء الموسرین القادرین على تولى 

نذاك كانت فالوظیفة ا ،٢الوظیفة العامة وتقوم الإدارة الرومانیة بتكلیفهم دون أجر أو باجر رمزي زهید

عبء من الأعباء العامة التي تلازم شخصیة المكلف ولیس له حق رفضها أو التنحي عنها، ویراعى 

فیها جنسیته وانتماؤه لمدینة معینة أو قریة وكل ذلك كان وفقاً لأحواله المالیة ودرجة یسره، ویتم 

العام دون أجر أو رائب في الاختیار بینهم بأسلوب القرعة أو التعیین المباشر وفقا لأوامر القائد 

  ٣أغلب الأحوال أو تقاضى اجر زهید أحیاناً .

ونضیف كذلك طبیعة الوظائف العامة في العصر الروماني هي محور خلاف جوهري بین    

فبینما كانت الوظیفة العامة في  ،نظام الإدارة في ذلك العصر، ونظام الإدارة في العصر البطلمي

 ،فهي عقد إجارة أشخاص ،اس العلاقة التعاقدیة بین الإدارة والموظفالعهد البطلمي تقوم علي أس

ونجد أن معظم  ،وتفترض قبول الموظف للعمل مقابل مرتب تدفعه له الدولة نظیرقیامه بخدمتها

بقصد الإقتصاد لتحقیق وفرة كبیرة لحساب خزانة  -الوظائف العامة في العصر الروماني قد تحولت 

م  یفرض من الدولة علي الأغنیاء دون اجر في معظم الاحوال او بأجر  إلي تكلیف عا - الدولة 

  ٤زهید

                                                           
 ٢٣٧، ٢٣٦ص  - مرجع سابق   –حكمت صابر  ٠د ١

   ٣٦١:٣٦٠مرجع سابق، ص - فلسفة نظم القانون المصري  - أستاذنا الدكتور/ السید عبد الحمید فودة   ٢
، د. محمد عبد الهادي الشقنقیري ٢٩٦ص - المرجع السابق  - مصطفی اصول تاریخ القانون د. عمر ممدوح، ٣

  ٢٧٥ ٢٧٤ذات المرجع السابق، ص  - كرات في تاریخ القانون المصري القدیم مذ - 
وما  ٢١٦ص  –مرجع سابق  –عمر ممدوح ٠، د٢١٩ص  –مرجع سابق  –محمد عبدالهادي الشقنقیري ٠د ٤

 بعدها 



 
 

٢٠٠ 
 

 

لأن  ،وكان لا یحق للمكلف القبول او التنحي عن القیام بأعمال الوظیفة التي تم تكلیفه بها

وتفرض علیه وفق جنسیته  ،الوظیفة تحولت الي عبء من الأعباء العامة لاصقت شخصیته الغنیة

  ١وتبعا لظروفه المالیة ودرجة الغني التي وصل إلیها . ،نة او قریة معینةوإقامته بمدینة معی

وفقا لإحصاءات الأشخاص والأموال التي سبق الحدیث  -فقد كانت تعد في كل وحدة اداریة

وكان یتم إختیارهم بواسطة   ،قوائم بأسماء المواطنین القادرین علي تولي الوظائف العامة - عنها 

  ٢المباشر الذي یفرضه القائد العام  أو التعیین ،القرعة

وكان الأغنیاء من اهل البلاد لهم في البدایة یریدون هذه المناصب لما یتمتع به صاحبها 

وذلك لما كانت تفرضه الوظیفة من كثرة أعمال  ،من جاه ونفوذ الا ان الاحوال قد تغیرت بعد ذلك

لذلك  ،وكل ذلك بدون أجر ،فضلا عن تعطیل صاحبها عن القیام بأعماله الخاصة ،وتكتالیف باهظة

وبوجه الخصوص سكان المدن  ،فقد اخذ السكان یتهربون بشتي الوسائل من القیام بتكلیف الوظیفة

وقد هذا التكلیف هذا الي أن  ،من الطبقة المتوسطة التي كان یقع علیها العبء الأكبر من المناصب

والي التسبب في إضعاف الإغریق الذین كانوا هم أغلبیة اصحاب  ،بقة المتوسطة فقیرةاصبحت الط

ویعتبر ذلك من بین الأسباب الرئیسیة  ،حیث كان اعتمد علیهم الرومان في إدارة البلاد ،الوظائف

  ٣التي ادت الي اضعاف الدولة الرومانیة في مصر وتقویض دعائمها 

    

                                                           
 ٢٢٠، ٢١٩ص  –مرجع سابق  –محمد عبدالهادي الشقنقیري  ٠انظر د ١
 ١٢٧ص  –مرجع سابق  –عمر ممدوح ٠، د٢٢٠ص  –سابق  مرجع –محمد عبدالهادي الشقنقیري  ٠د ٢
ص  –مرجع سابق  –عمر ممدوح ٠، د٢٢١، ٢٢٠ص  –مرجع سابق –محمد عبدالهادي الشقنقیري  ٠د ٣

١٢٧ 

 



 
 

٢٠١ 
 

 

  المطلب الثاني 

  سلطة التعیین 

  في الوظائف العامة وإجراءاتها 

رأس السلطة الإداریة في البلاد هو الوالي ولصعوبة مباشرته لكل مهام الدولة فقد أسند سلطة 

تعیین الموظفین العمومیین إلى مرؤوسیه في مناطق مصر المختلفة بدءًا من ابستراتیجوي 

ولا یتدخل الا عند مخالفة القواعد  واستیراتیجوى ومعاونیهم إبان القرنین الأول والثاني المیلادي،

والتعلیمات المنظمة لذلك، وظل الحال هكذا حتى أوائل القرن الثالث المیلادي حیث ادخلت بعض 

الاصطلاحات الإداریة، فظهرت وظائف واختفت أخرى، واصبح من أهم صلاحیات الوالي تعیین 

زوم الوظیفة العامة بجانب اختصاصه الخدمات الإجباریة بالوظائف المالیة والإداریة إذ صار من ل

بتعیین أعضاء المجالس المحلیة بحواضر الأقالیم إخطاره بمن یتم ترشیحه للعمل الإجباري بعد 

التحقق من یسره المالي وقدرته على أعباء الوظیفة المرشح لها، وكذلك إخطاره بمن تقرر إعفاؤه من 

ثروته وكان الوالي  ،نظیر التنازل عن جزء من الوظیفة الإجباریة أو من لا یرغب في شغل الوظیفة

یتحرى عن صحة المعلومات المبینة بهذه التقاریر بإحالاتها إلى المسؤولین المباشرین له قبل إصدار 

   ،١قراراته بالبت في هذه الأمور

وعندما یعین له إصدار قرار بشأن هذا الأمر یقوم بإحالته إلى الابیستروجوس الذى هو رأس 

الإداریة في ابیستراتیجیة والمفوض من الوالي في إدارة شئونها وتنفیذ كل ما یصل إلیه من السلطة 

أوامر الإمبراطور أو الوالي، وله الكلمة العلیا في تعیین الوظائف العامة غیر مدفوعة الأجر، وكان 

قسم الذي سیعمل التعیین یتم في بدایة الأمر بنظام القرعة مع تحدید مدة شغل الوظیفة بالمنطقة أو ال

به طالب الوظیفة أو المكلف بها وتتم إجراءات شغل الوظیفة العامة بقیام كاتب القریة بترشیح ثلاثة 

إلى  أسماء لكل وظیفة مبینا من المتقدم لها وثروته واسم الوظیفة المطلوب شغلها ویرسلها

وأن  ،٢المسؤول عن التعیینالاستیراتیجوس، والذى یقوم بدوره بنقلها إلى الابیستر اتیجوس رئیسه 

یقوم الابیستراتیجوس بالاختیار من بینهم بالقرعة بعد التأكد من استیفاء المرشح لشروط الوظیفة، فإذا 

تبین أن الموظف غیر كفء أو غیر مستوف لشروط شغل الوظیفة العامة دفع كاتب القریة غرامة 

                                                           
  ١٣٧،١٣٦ص  - صفحات من تاریخ مصر في العصر الروماني الباكر  - د. ابراهیم عبد العزیز الجندي   ١
ص  - المرجع السابق   - صفحات من تاریخ مصر في العصر الروماني الباكر -  د. إبراهیم عبد العزیز الجندي  ٢

١٥٦،١٥٥  
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ام الوظیفیة الموكلة إلیه فإذا فشل أو مالیة كما كان كاتب القریة یضمن حسن قیام الموظف بالمه

   ١طلب إعفاءه تولى كاتب القریة القیام بأعباء الوظیفة بنفسه.

حیث كان له ان  ،كان للوالي سلطة كبیرة في تنظیم الجهاز الاداري المصري ونضیف كذلك

 ،الولایةاضافة الي ذلك كان یشرف علي قیام الموظفین بأعمالهم داخل  ،یعین من یراه من الموظفین

ومنها أن الوالي  ،وكان یعقد في مصر مجلسا اداریا في فترات منتظمة لبحث الاحوال الهامة للبلاد

ومراقبة الإدارة المختصة بتسجیل الملكیة  ،والقید للسكان ،یتولي الإشرف علي مراقبة الإحصاء

 ،وإرسالها الي الإمبراطور في العاصمة روما ،والاشراف علي تحصیل الضرائب ،العقاریة في البلاد

   ٢والأشراف علي الموظفین.

  

    

                                                           
  ۲۱۷ص   - المرجع السابق  - د. إبراهیم الجندي  ١
مرجع  –طه عوض غازي  ٠، د١٧٨، ١٧٧ص  –مرجع سابق  –محمود السقا، د محمد محمد ابو سلیمة  ٠د ٢

محمد جمال  ٠، د٢١٣ص  –مرجع سابق  –الشقنقیري محمد عبدالهادي  ٠، د١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ص  –سابق 

السید العربي حسن  ٠، د٣٤٣ص  –مرجع سابق  –محمود سلام زناتي  ٠، د٢٣٢ص  –مرجع سابق  –عیسي 

 ٣٦٠ص  –مرجع سابق  –عادل بسیوني  ٠، د١٨٨ص  –مرجع سابق  –العشري 
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  المطلب الثالث 

  مرتبات الموظفین عند الرومان

والي جانب اشرف الوالي علي الضرائب وتحصیلها فكان من مهامه ایضا الاشراف علي 

الوظائف العامة لصالح توزیع التكالیف العامة التي تتمثل في قیام الافراد ببعض الخدمات او شغل 

ولا یستطیع الافراد التنحي عنها وهو نظام الاعمال او الخدمات  ،الدولة بدون ان یتقاضوا علیها اجرا

وقد كانت القاعدة في مصر الرومانیة هي نظام الخدمات الاجباریة بحیث اقتصرت  ،الاجباریة

اما  ،بري في الادارة المركزیةالوظائف المأجورة اي من یتقاضي شاغلها راتبا علي المناصب الك

غالبیة الوظائف فكانت اجباریة توزع او تفرض علي الافراد طبقا لوضعهم الاجتماعي او مقدرتهم 

فضلا  ،وكان الوالي هو الذي یتولي تكلیف الافراد بتلك الوظائف في اجهزة الادارات المختلفة ،المالیة

  . ١مشروعات العامة كشق الطرق وحفر الترع عن تكلیف الافراد بالعمل علي سبیل السخرة في ال

    

                                                           
 ١٣٥، ١٣٤ص  –العربیة دار النهضة  –قراءة في تاریخ القانون المصري  –طه عوض غازي  ٠د ١
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  الخاتمة

إن تأدیب الموظف العام یعد أحد ادوات الدولة الفعالة في تحقیق أهدافها وذلك علي مر 

العصور التاریخیة التي سبق بیانها حیث إتسمت العقوبة التأدیبیة في العصر الفرعوني بالشدة حیث 

والقتل وانتشرت نفس الشدة في كل من العصر البطلمي  تمثلت في البتر وصلم الاذن وجدع الانف

  والروماني.

حیث ان أعمال الدولة الإداریة یقوم بأعباءها الموظف العام والذي هو عصب الدولة 

ولأهمیة الموظف العام سعت الدولة جاهدة علي رعایته من ناحیة والعمل  ،وسبیلها في تحقیق أهدافها

به مخالفة تأدیبیة من ناحیة اخري وتلك الناحیة الاخیرة هي محل علي مساءلته تأدیبیا حال ارتكا

حیث یعد النظام التأدیبي عامة احد الضرورات الأساسیة التي تقوم علیها كافة المجتمعات  ،دراستنا

المنظمة وذلك لقیام كل مجموعة اجتماعیة علي مصالح مشتركة ینبغي علیها المحافظة علیها 

  ق اهدافها ورسالتها.حمایتها لكي یمكنها تحقی

والمرافق العامة هي وسیلة الدولة التي تقوم من خلالها بإشباع الحاجات والرغبات العامة 

للمجتمع والموظف العام هو المحرك الذي من خلاله یمكن للمرفق العام تحقیق اهدافه بكفاءة وفعالیة 

الدولة علي اشباعها عمدت ونظرا للتوسع الكمي والنوعي للخدمات والحاجات العامة التي تعمل 

الدولة الي توظیف اعداد هائلة من الموظفین العمومیین والعلاقة التي تحكم هؤلاء الموظفین بالدولة 

هي علاقة تنظیمیة تحددها القوانین واللوائح الوظیفیة والوظیفة تتضمن مجموعة من الواجبات 

شاغلها بحقوق وامتیازات وبالتالي اذا  والمسئولیات وتوجب علي شاغلها مهام والتزامات مقابل تمتع

ما خالف الموظف العام النظم والقوانین واللوائح الوظیفیة بارتكاب محظور او تقاعسه عن واجب من 

  واجبات وظیفته فإن من حق الدولة معاقبته بواسطة السلطة التأدیبیة المختصة .
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  النتائج

ة ارتكز علي وجود موظفین حكومیین یختلفون النظام الاداري في مصر منذ عهد الدولة القدیم -١

في التمتع بالمزایا الاجتماعیة والاجتماعیة حسب تدرجهم في الجهاز الاداري للحكومة یستتبع معه 

اختلاف المستوي الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الموظفین تبعا لاختلاف درجاتهم وطوائفهم بشكل 

حدة او حتي فئة واحدة فهم مستویات علیا ووسطي یصعب معه القول بانتمائهم جمیعا لطبقة وا

والتي  ،ویترتب علي ذلك اختلاف حالة الشخص الواحد حسب الدرجة الوظیفیة التي یشغلها ،ودنیا

  ١وحسب تدرجه في الجهاز الاداري للدولة  ،كانت تتغیر بإستمرار حسب كفاءة الشخص

حالت دون ترقي كاتب بسیط لاعلي مناصب التاریخ المصري القدیم لا یذكر وجود ایة قوانین  -٢

بل ان التاریخ یذكر العدید من الامثلة لاشخاص بدأوا حیاتهم في وظائف بسیطة مثل وظیفة  ،٢الدولة

كاتب وتدرجوا في الوظائف حتي وصلوا للجلوس علي عرش البلاد واشهر هؤلاء حور محب واي 

  ٣ورمسیس الاول

الوظائف العامة تعود الي العرف حیث جرت العادة علي اختیار كانت القواعد التي تنظم تقلد  -٣

ثم  ،وان بدایة شغله للوظیفة العامة تكون في وظیفة الكاتب ،الموظفین من المصریین دون الاجانب

سواء في التعیین  ،وقد كان الفرعون ملزما بتلك القواعد ،یتدرج حسب كفاءته بالترقي للوظائف العلیا

  ٤وز الخروج عنها ولا یج ،او الترقیة

اهم الجرائم التي كانت تتعلق بالجهاز الاداري الفرعوني هي جرائم الرشوة والاختلاس والتزویر  -٤

حیث تضمن القانون الذي اصدره الملك "حور محب" النص علي تجریم هذه الافعال وجعل لها 

معها من الناس لصالح عقابا تمثل في الاعدام كما یوقع علي الموظف الذي یختلس الاموال التي یج

                                                           
 –التجریم والعقاب في مصر "منذ عهد الفراعنة وحتي ما قبل دخول الاسلام"  –عبداالله طه فرحات سعده  ٠د ١

 ٩٩ص  – ٢٠١٩سنة  –جامعة المنوفیة  –رسالة دكتوراة 
كلیة  –تیر رسالة ماجس –الفكر الشعبي الدیني في مصر القدیمة "دراسة تحلیلیة"  –لؤي محمود سعید محمود  ٢

 ٥١ص  –جامعة القاهرة  –الاثار 
 –التجریم والعقاب في مصر "منذ عهد الفراعنة وحتي ما قبل دخول الاسلام"  –عبداالله طه فرحات سعده  ٠د ٣

  ١٠٠ص  –المرجع السابق 
 ص – ١٩٧٧/ ١٩٧٦سنة  –دار الفكر العربي بالقاهرة  –الوجیز في تاریخ القانون  –فتحي المرصفاوي  ٠د ٤

٥٣ 
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الخزانة الملكیة كما قرر عقوبات تكمیلیة تتمثل في العزل من الوظیفة والحكم برد المبالغ المستولي 

   ١علیها

النظام الاداري في العصر البطلمي كان هو القوة الدافعة لاستمرار السیاسة الاجتماعیة  -٦

اهم المناصب والوظائف العلیا في البلاد حیث حاز الاغریق  ،والاقتصادیة التي انتهجها البطالمة

وذلك تبعا لكفاءتهم في اداء المهامو الموكلة  ،تبعا لمدي حرصهم علي تحقیق مصالح الخزانة الملكیة

حیث كانوا  ،والي جانب ذلك فقد كان یتم اختیارهم تبعا لما یربطهم بالملك من علاقات شخصیة ،لهم

 ،وا یعملون كوكلاء عنه دون ان تكون لهم ایة سلطة ذاتیةیستمدون سلطاتهم من الملك مباشرة فكان

وكانوا یعملون وفقا للتقالید القدیمة متبعین التعلیمات والارشادات التي ترد الیهم من الملك ومن 

  . ٢رؤسائهم المباشرین 

دون غیره من  –للمكانة الخاصة للموظفین انشأ البطالمة قضاء خاصا بهؤلاء الموظفین لیختص  -٧

  ٣بنظر كافة المخالفات الاداریة والجرائم الجنائیة التي یرتكبها الموظفین  –محاكم ال

الغش والتدلیس وابتزاز الاموال من الجرائم الهامة في العصر الروماني التي كانت تقع من  -٨

  موظفي الجهاز الاداري في ذلك العصر .

    

                                                           
 ١٦٢ص  –دار النهضة العربیة  –تاریخ الشرائع القدیمة " القانون الفرعوني "  –فتحي المرصفاوي  ٠د ١
 –العصرین البطلمي والروماني  –الجزء الثاني  –فلسفة نظم القانون المصري  –السید عبدالحمید فودة  ٠د ٢

   ٩٩ص  – ٢٠١٣سنة  –دار النهضة العربیة  –الطبعة الثانیة 
 ١٦٠، ١٥٩ص  –المرجع السابق  –السید عبدالحمید فودة  ٠د ٣
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  التوصیات 

بما یلزم ذلك من  كما هو الحال في قانون العقوباتالنص علي مبدأ شرعیة الجریمة التأدیبیة  -١

مع وجود نص عام  ،تحدید عقوبة لكل جریمة تأدیبیة ذات حدین اعلي وادني كما في قانون العقوبات

یشمل الخروج علي مقتضي الواجب الوظیفي حتي لا یفلت اي تصرف مخالف للموظف العام من 

  ن سلطات العقاب الاداري . العقاب وحتي لا یكون هناك توقیع جزاء مقنع م

الي  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  الخاصة بمحو الجزاءات ٦٧تعدیل المادة  -٣

النص صراحة علي اضافة مدة تقادم للعقوبة في حالة عدم اصدار اللجنة المختصة او السلطة 

یة لقانون الخدمة المدنیة في وذلك علي الرغم من ان اللائحة التنفیذ ،المختصة قرارا بمحو الجزاء

قد نصت علي المحو بقرار من السلطة المختصة بناء علي عرض ادارة الموارد  ١٦٧مادتها رقم 

وان بدا الامر قد وضع له حل الا انه لیس كذلك  ،البشریة دون حاجة الي تقدیم طلب من الموظف

المختصة الا اذا كان هناك طلب فما هو المحرك لادارة الموارد البشریة لعرض المحو علي السلطة 

  او حسب اهواء الادارة الاخیرة فالبین ان امر المحو ما زال معلقا دون مدة تقادم. 

بأن یكون التحقیق  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٥٩تعدیل نص المادة  - ٤

لخصم من الاجر لمدة سابق لكل الجزاءات لا ان یقتصر فقط علي الجزاءات التي تعلو الانذار او ا

لا تجاوز ثلاثة ایام مع تطبیق ومراعاة كافة الضمانات السابقة والنعاصرة للتحقیق وذلك هم كل 

موظف محال للتحقیق ان یشعر بالحیادیة والبعد عن توجیه جهة التحقیق من جهة اعلي منها الامر 

مانات من جانب الجهة الذي یشعر الموظف المحال بالطمأنینة حال تأكده من الاخذ بتلك الض

القائمة علي التحقیق ویشعره في ذات الوقت بضیاع حقه والاطاحة بكل حقوقه وشعوره كذلك بعدم 

الطمأنینة حال شعوره او تأكده بأن الجهة المحققة قد لا تأخذ او لن تأخذ في الاعتبار تلك 

  الضمانات اللازم توافرها للموظف العام. 

عملا بما جاء عن الرسول صلي االله علیه وسلم ب المسئول الاداري تغییر لفظ الموظف الي لق -٥

سمعت رسول االله علیه وسلم یقول: كلكم راع وكلكم انه: عن ابن عمر رضي االله عنهما انه  قال: "

 ،والرجل راع في اهله ومسئول عن رعیته ،الامام راع ومسئول عن رعیته ،مسئول عن رعیته

 ،مسئولة عن رعیتها والخادم راع في مال سیده ومسئول عن رعیتهوالمرأة راعیة في بیت زوجها و 

وضع الرسول  ،) ٣/١٤٥٩ومسلم  ٨/١٠٤". متفق علیه ( البخاري وكلكم راع ومسئولعن رعیته

 –كل فرد من افراد المسلمین  ،صلي االله علیه وسلم في هذا الحدیث  الذي هو من جوامع كلمه

حسب منصبه  ،امام مسئولیته المنوطة به –دومین وخادمین مخ ،ذكرانا واناثا ،حاكمین ومحكومین
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وله  ،علیه حقوق یجب ان یؤدیها لاهلها ،فكل فرد مسلم یعتبر راعیا ومرعیا في وقت واحد ،ووظیفته

وقد عمم النبي صلي االله علیه وسلم في مطاع الحدیث بقوله : "كلكم  ،واجبات یجب ان تؤدي الیه

وایضا بالنظر الي ان الجهاز الذي یعمل في دائرته الموظف یسمي  ،١راع وكلكم مسئول عن رعیته" 

فضلا ان لقب الموظف من الالقاب  ،الجهاز الاداري فالاقرب الي ذلك لقب المسئول الاداري

الحكومیة التي بالفعل فقدت بریقها فأصبح عند سماع كلمة موظف توحي في ذهن المستمع الي انه 

البریق المادي فأقل الایمان ان یعطي لقب یعوضه نفسیا عن ما رجل بسیط فإن لم یكن للموظف 

كما  ،حرم منه مادیا وذلك ان جازت كلمة تعویض فلا تعویض سوي بلقب جدید ومرتبات مجزیة حقا

ان لفظ الموظف قد مضي علي استخدامه اكثر من سبعین عاما من الزمان حیث ان اول قانون 

م الصادر بشأن مجلس الدولة اذ  ١٩٤٩لسنة  ٩قانون رقم مصري استخدم لقب الموظف العام هو ال

نصت المادة الثانیة منه علي انه: "تختص محكمة القضاء الاداري دون غیرها بالفصل في الطلبات 

كما أن لفظ  ،٢التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارت الاداریة النهائیة للسلطات التأدیبیة".

الموظف یشعر في قرارة نفسه انه مسئول وعلیه مسئولیة لابد من القیام المسئول الاداري یجعل 

  بأعباءها علي أتم وجه .   

في نظرنا  –اذ ان اللفظ السلیم وبحق  ،تعدیل لفظ التأدیب الي لفظ الانضباط او إلي المساءلة -٦

فظ (الانضباط ) هو محال للانضباط او للمساءلة، فضلا عن ان القانون العراقي قد اخذ بذلك الل  - 

 ،المعدل". ١٩٩١لسنة  ١٤في قانونه المسمي "قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

وفیما یخص لفظ المساءلة حیث یمكن ایضا تبدیل لفظ التأدیب الي لفظ المساءلة اذ انه  اذا ما كان 

  مسئولا اداریا ففي حالة وقوع مخالفة منه یحال للمساءلة القانونیة.

 ٤٧كما انه قد لوحظ أن المشرع الإداري كان یستعمل في قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  -٧

وقد  ،م الملغي لفظ العامل ثم یذكر ما یتقاضاه العامل من مال تحت مسمي الاجر١٩٧٢لسنة 

م المعمول به حالیا لفظ ٢٠١٦لسنة  ٨١استخدم المشرع الاداري في قانون الخدمة المدنیة رقم 

الموظف إلا أنه ما زال یستعمل لفظ الأجر للدلیل علي ما یتقاضاه الموظف من مال نظیر عمله 

والحقیقة أن لفظ الأجر یستعمل في حق الأجیر كما جاء في قول النبي صلي االله علیه  ،لدي الدولة

                                                           
سنة  –الطبعة الثالثة  –المسئولیة في الاسلام "كلكم راع ومسئول عن رعیته  –عبداالله قادري الاهدل  ٠د ١
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رسالة  –نات القانونیة للمحاكمة التأدیبیة في النظام المصري والكویتي الضما –عدنان محمد عبداالله السبتي  ٠أ ٢

 ١٣ص  –م  ٢٠٠٧سنة  –جامعة حلوان  –ماجستیر 
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م :" وسلم حیث ورد عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلي االله علیه وسل

)" رواه إبن ماجه وصححه أجره) بدل (حقه" وفي روایة: (أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقه

وحدیث اخر عن النبي صلي االله علیه وسلم حیث یقول النبي صلي االله علیه وسلم یقول  ،الألباني

ثم ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطي بي االله سبحانه وتعالي: 

" . ویبین انه قد  غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجیرا فإستوفي منه ولم یعطه أجره

ورد فیما یخص الجزء الوارد بشأن الأجیر و ذلك الحدیث في الحدیث القدسي سالف البیان  أن لفظ 

 –بإنتظام  –الأجر یستعمل فیمن یعمل لدي الأفراد ولیس لدي الدولة التي بلا شك تعطي موظفیها 

وما دام الأمر هكذا فلا مجال وبحق لاستعمال لفظ الأجر في  ،ما یتقاضاه الموظف لقاء عمله

حیث القانون وإنما كان یفضل إستعمال لفظ الراتب وهو ما نوصي به المشرع الاداري للاخذ به 

للموظف  یستعمل لفظ الراتب "عوضا عن لفظ الأجر حیث ان الراتب هو المقابل النقدي الممنوح

وهو المشهور أیضا لدي موظفي الجهاز الإداري  ،دوریا وبإنتظام نظیر قیامه بواجبات الوظیفة"

  بأنه الراتب ولیس الأجر. 

كما نوصي وبحق أن تتمهل الإدارة المختصة في إحالة الموظف العام للإنضباط أو المساءلة  -٨

   و اللائحة  لدیهافي حال إرتكابه ما یخالف القانون الوظیفي المعمول به ا

 –او كما نقترح تسمیته بأن یكون لقبه المسئول الاداري  –نوصي وبحق السید الموظف العام  -٩

بأن یأخذ جانب الحیطة والحذر من ارتكابه ثمة اخطاء في عمله صغرت ام كبرت تجنبا منه من 

  وحرصا منه علي اداء عمله علي اكمل وجه .  ،احالته للتحقیق من ناحیة
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  المراجع 

 –دار النهضة العربیة  –فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة  –احمد ابراهیم حسن ٠د .١

٢٠٠٣ 

الاسكندریة  –دار المطبوعات  –تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة  –عبدالمجید الحفناوي  ٠د .٢

 بدون تاریخ   –

  ١٩٨٧سنة  –دار النهضة العربیة  –فلسفة تاریخ القانون المصري   - فتحي المرصفاوي ٠د .٣

 –دار النهضة العربیة  –القانون المصري القدیم  –أستاذنا الدكتور/ محمد علي الصافوري  .٤

   ١٩٩٤/ ١٩٩٣سنة 

الاسكندریة  –نظم القانون العام  –تاریخ االنظم الاجتماعیة والقانونیة  –احمد ابراهیم حسن ٠د .٥

– ١٩٩٠  

ل تاریخ الانظمة في مصر قبل الاسلام " مصر بعض الملاحظات حو  –ارانجو رویز  .٦

   ١٩٤٣سنة  –الفرعونیة " مجلة القانون والاقتصاد 

  ١٩٨٠سنة   - بدون طبعه  –مراحل تاریخ القانون المصري  –فخري ابو سیف مبروك ٠د .٧

  

 –تاریخ القانون المصري "القانون الفرعوني"  - أستاذنا الدكتور/ عباس مبروك الغزیري ٠د .٨

  ابق المرجع الس

   ١٩٩٣سنة  –دروس في فلسفة وتاریخ القانون الفرعوني  –طه عوض غازي  ٠د .٩

 –دار الفكر العربي  –مذكرات في تاریخ القانون المصري  –محمد عبدالهادي الشقنقیري ٠د .١٠

  ١٩٧٦/١٩٧٧سنه 

طبعة  –دارالنهضة العربیه  –تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة  –صوفي ابو طالب  ٠د .١١

١٩٧٢   
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 مصطفي صقر: مراحل تطور القانون في مصر  ٠د .١٢

بدون سنة  –بدون دار نشر  –الوجیز في تاریخ القانون  –السید العربي حسن العشري  ٠د .١٣

 نشر 

  ١٩٤٦القاهرة  ١ج –تاریخ مصر في عصر البطالمة  –ابراهیم نصحي  ٠د .١٤

دار  –اني تاریخ القانون المصري مع دراسة في القانون الروم –احمد ابراهیم حسن  ٠د .١٥

  ١٩٩٨سنة  –المطبوعات الجامعیة 

تاریخ القانون المصري مع دراسات في نظریة الحق والقانون  –عبدالمجید الحفناوي  ٠د .١٦

  الروماني 

  ١٩٧٣سنة  –دار النهضة العربیة  –تاریخ القانون المصري  –محمود سلام زناتي  ٠د .١٧

  ١٩٩٨سنة  –لنهضة العربیة دار ا –تاریخ القانون في مصر  –صوفي حسن ابو طالب  ٠د .١٨

تاریخ القانون المصري "من العصر الفرعوني حتي نهایة العصر الاسلامي"  –محمود السقا ٠د .١٩

 دار الفكر العربي  –

فلسفة وتاریخ القانون المصري ومراحل تطوره  –محمد محمد ابو سلیمة  ٠د ،محمود السقا ٠د .٢٠

  ٢٠٠٧ –مركز جامعة القاهرة  –

دار نهضة الشروق جامعة القاهرة  –الوسیط في تاریخ القانون المصري  –عادل بسیوني  ٠د .٢١

– ١٩٩٧/١٩٩٨  

 دار النهضة العربیة  –قراءة في تاریخ القانون المصري  –طه عوض غازي  ٠د .٢٢

التجریم والعقاب في مصر "منذ عهد الفراعنة وحتي ما قبل  –عبداالله طه فرحات سعده  ٠د .٢٣

  ٢٠١٩سنة  –جامعة المنوفیة  –رسالة دكتوراة  –دخول الاسلام" 

رسالة  –الفكر الشعبي الدیني في مصر القدیمة " دراسة تحلیلیة "  –لؤي محمود سعید محمود  .٢٤

 جامعة القاهرة –كلیة الاثار  –ماجستیر 
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 ١٩٧٦سنة  –دار الفكر العربي بالقاهرة  –الوجیز في تاریخ القانون  –فتحي المرصفاوي  ٠د .٢٥

/١٩٧٧  

 دار النهضة العربیة  –تاریخ الشرائع القدیمة "القانون الفرعوني"  –فتحي المرصفاوي  ٠د .٢٦

 –الجزء الثاني  –فلسفة نظم القانون المصري  –أستاذنا الدكتور/ السید عبدالحمید فودة  .٢٧

  ٢٠١٣سنة  –دار النهضة العربیة  –الطبعة الثانیة  –العصرین البطلمي والروماني 

  

  

    


